الانذار شرط لتوفر جريمة حمل الغير لتسليم بضاعة مع نية عدم دفع القيمة.
 (نقض سوري ـ جنحة 596 قرار 722 تاريخ 5 / 12 / 1959)

إن جرم اختلاس المحجوزات لا يتم إلا بعد أن يطلب من الحارس القضائي تسليم المحجوزات.

 (نقض سوري ـ جنحة 1130 قرار 1216 تاريخ 16 / 11 / 1985)

إن دعوى إساءة الأمانة بمبلغ لا تسمع إلا إذا سبقت بالانذار لاثبات سوء النية.

 (نقض سوري ـ جنحة 2109 قرار 2872 تاريخ 30 / 12 / 1980)

إذا أنكر المؤتمن الأمانة حين توجيه الانذار إليه بالمطالبة بها ثم أقر بانشغال ذمته أمام القضاء مبدياً استعداده لايداع المبلغ صندوق المحكمة فإنه يكون مسيئاً بالأمانة ويستحق العقاب.

 (نقض سوري ـ جنحة 2249 قرار 716 تاريخ 15 / 3 / 1981)

إن جريمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بالمادة 656 ق.ع هي من الجرائم القصدية والتي تتحقق بالامتناع عن تسليم الأمانة أو إنكارها بعد المطالبة بها دون حاجة للانذار كما في المادة 657 ق.ع ولا بد من اثبات النية بشكل واضح وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.

 (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 1067 تاريخ 26 / 5 / 1982)

ـ إن الغاية والقصد من الانذار المنصوص عنه في المادة 657 ق.ع اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة له.

ـ إن نية الاختلاس لا تستنتج إلا من عدم الرد وعلى هذا لا تتحقق الجريمة إلا إذا رفض الرد أو أصبح مستحيلاً باعسار المدين.

ـ إن مكان تبليغ الانذار يعتبر مكان وقوع الجرم عند عدم الرد.

 (نقض سوري ـ جنحة 4999 قرار 1314 تاريخ 23 / 6 / 1982)

الملاحقة العفوية لا تغني عن الانذار.

 (نقض سوري ـ جنحة 5199 قرار 4056 تاريخ 24 / 10 / 1963)

الإنذار عنصر من عناصر جريمة إساءة الائتمان وليس وسيلة إثبات ولذلك فإذا خالف المدعي مضمون انذاره فيما يتعلق بزمان التسليم ومكانه وتراخى في طلب المال في الموعد الذي حدده فقد الانذار مفعوله.

 (نقض سوري ـ جنحة 57 قرار 34 تاريخ 1 / 2 / 1973)

الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.

حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).

وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.

 (نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)

الإنذار ركن من أركان جريمة اساءة الائتمان وليس وسيلة من وسائل اثباتها.

حيث أن كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين، وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم، أنه لا يمكنه إعادة مثلها، ولم يرىء ذمته رغم الانذار يعاقب بالحبس حتى سنة، وبالغرامة حتى ربع قيمة المردود والعطل والضرر، على أن لا تنقص الغرامة عن خمس وعشرين ليرة (المادة 657 ق.ع).

وحيث أن المشرع اشترط في هذه الجريمة، أن يسبق الادعاء بها انذار، مستوف شروط صحته، ليتدبر المؤتمن أمره. ويبرىء ذمته، بتسليم المال أو الشيء الذي أؤتمن عليه أو مثيلاً له، ويعتبر الانذار ركناً من أركان الجريمة، لا وسيلة من وسائل إثباتها، ومنه يتضح سوء القصد وتحسب مدة التقادم، فإذا خلت الدعوى من الانذار المستوفي لشروطه، فقدت الجريمة عنصراً من عناصر تكوينها، بحيث لا يبقى لها وجود أصلاً.

 (نقض سوري ـ جنحة 353 قرار 559 تاريخ 10 / 4 / 1979)

اشتراط الانذار في المثليات وفق المادة 657 من قانون العقوبات قائم على أساس أن الأمين لا يرمي إلى تملك الأمانة وإنما إلى تأخير تسليمها وأنه يمكن تعويضها بتقديم مثلها، أما الأمين الذي يرغب في تملك المال اضراراً بصاحبه فلا يشرط الانذار لمعاقبته سواء كانت الأمانة من المثليات أو القيميات أو النقود.

 (نقض سوري ـ جنحة 291 قرار 255 تاريخ 21 / 3 / 1973)

الجريمة الواردة في المادة / 656 / ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة بينما الجريمة الواردة في المادة 657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك من ماله.

إن جريمة إساءة الأمانة تستهدف الاعتداء على حق الملكية اضراراً بالمالك وطمعاً في أمواله وتتم بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف به تصرف المالك في ملكه ويتم اختلاس الأمانة متى أضاف الأمين إلى ملكه الشيء الذي سلم إليه وتصرف به على أنه ملكه أو أنكره على صاحبه.

وإن الجريمة الواردة في المادة 656 عقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها كما تدل على ذلك كلمات الاختلاس والكتم والاتلاف والتمزيق سواء أكانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهراً والأفعال واضحة بينة.

وإن الجريمة الواردة في المادة657 ترمي إلى تأخير انتفاع المالك من ماله في الوقت المناسب فليس فيها إنكاراً للحق ولا اعتداء على ثروته وإنما هناك تهور بالتصرف بدون إذن والفاعل معترف بانشغال ذمته ومستعداً للأداء ولكنه لا يملك وسائله في الوقت الحاضر وأن المثليات لا تختلف أفرادها ولا فرق بينها ويمكن تلافي الخطأ بتقديم مثلها لذلك اشترط القانون انذار الأمين ليتلافى الضرر ويتدارك الأمر وليبرهن على حسن نيته ويبرىء ذمته فإذا عجز عن ذلك استحق العقاب فإذا كانت وقائع الدعوى تنطبق على أحكام المادة 656 عقوبات ولا علاقة لها بالمادة 657 عقوبات فيكفي لاقامة الدعوى وجود مشتك فقط ولا حاجة للانذار.

 (نقض سوري ـ جنحة 5016 قرار 2880 تاريخ 22 / 6 / 1963)

إذا سلم المبلغ على سبيل الأمانة والوديعة ولم يسلم لعمل معين أصبحت المادة 656 هي الواجبة التطبيق.

إذا كان المبلغ قد سلم للمدعى عليه على سبيل الأمانة والوديعة ليحفظه لديه لحين الطلب ولم يسلم إليه لعمل معين مما يعرض المدعى عليه في حالة عدم اعادة المبلغ للعقوبة المنصوص عنها في المادة 656 عقوبات التي لا تشترط وقوع الانذار وأن فعله هذا لا يتدخل في مفهوم المادة 657 عقوبات.

 (نقض سوري ـ جنحة 918 قرار 737 تاريخ 12 / 4 / 1966)

إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.

إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.

 (نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)

إذا كان المال الذي هو من المثليات قد سلم بصفة بضائع معدة للبيع بقصد الربح فإن اختلاسه يدخل في مفهوم المادة 657 التي تشترط قيام الانذار.

إن المال المدعى اختلاسه هو من المثليات وقد سلم (بصفته بضائع معدة للبيع بقصد الربح) إلى الطاعن، فالاختلاس المنسوب إليه بفرض صحته لا ينطبق على المادة 656 عقوبات، بل على المادة 657 منه التي تشترط سبق الانذار، وهذا الانذار هو شرط لازم لاثبات سوء النية التي لولاها يبقى الخلاف مدنياً بحتاً، لأن الشريك لا يصبح عن سوء قصد متعدياً على مال شريكه إلا من جراء ذلك.

 (نقض سوري ـ جنحة 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)

الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة لا يؤثر على ترتيب العقاب على من لم يبرىء ذمته لأن قواعد الخبرة كفيلة بتحديد القيمة.

إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الخلاف على قيمة الأشياء المحجوزة خلافاً مدنياً ذاهلاً عن النص الوارد في المادة 657 من قانون العقوبات التي ترتب العقاب على من لم يبرىء ذمته رغم الانذار إذا كانت نية الاختلاس والتبديد قصداً مستبعدة من الواقعة وهو المبدأ الذي استقر عليه اجتهاد القضاء.

وإن قواعد الخبرة تكفل طريقة تحديد قيمة المحجوزات إذا لم يكن في ضبط الحجز ما يحل هذا الخلاف.

 (نقض سوري ـ جنحة 1540 قرار 1064 تاريخ 15 / 4 / 1964)

شروط الانذار والغاية منه.

من الرجوع إلى المادة 657 عقوبات التي أوجبت الانذار في حالات مماثلة لم تعين الجهة التي يتم بواسطتها التبليغ ولأن الغاية من الانذار هي اعلام مستلم الأمانة للمبادرة إلى تسليمها في المدة المحددة وإن هذا الاعلام كما يجوز أن يكون بواسطة الكاتب بالعدل كذلك يصح أن يكون بوسائط أخرى من شأنها ايصال العلم للشخص المسؤول لكي يقوم بواجبه في تسليم ما تسلمه.

 (نقض سوري ـ جنحة 3995 قرار 225 تاريخ 10 / 2 / 1963)

تبليغ الانذار شأن كل تبليغ قضائي لا يتم أيام العطل الرسمية.

إن المادة 19 من الأصول المدنية قد منعت التبليغ في أيام العطلة الرسمية واعتبرت المادة 38 منه هذا التبليغ باطلاً مما يوجب تجديد انذار آخر إلى الطاعن حتى يكون مسؤولاً عن نتائجه ولم يتم ذلك حتى الآن وكان الشخص الثالث غير مكلف بتسليم الأمانة إلا في المكان الذي تم فيه تسليمها إليه وقد طالبه الانذار بتقديم الأمانة إلى مدير المنطقة في دوما مما يجعل عناصر الجريمة غير متوفرة في هذه الدعوى.

 (نقض سوري ـ جنحة 1288 قرار 1096 تاريخ 21 / 5 / 1968)

ـ يبدأ تقادم جريمة اساءة الائتمان من تاريخ وقوع الاختلاس إذا وجدت دلائل تشير إلى أنها حصلت بتاريخ معين.

ـ أما إذا لم توجد دلائل كافية فإن مرور الزمن يبدأ من تاريخ انكار الأمانة أو امتناع الأمين عن ردها أو تسليمها إلى صاحبها.

ـ الجريمة المعاقب عليها بالمادة / 657 / من قانون العقوبات يقتصر مكان تطبيقها على إساءة الأمانة بشأن المثليات ويجعل من شروط النتيجة الجرمية إنذار المدعى عليه ثم عدم ابرائه ذمته.

ـ العناصر الأساسية لاساءة الائتمان تجمع بين نص المادة 656 و657 من قانون العقوبات من جهة استظهار أركان هذه الجريمة.

ـ إن الجريمة الواردة في المادة / 656 / من قانون العقوبات ترمي إلى حرمان المالك من الأمانة رغبة في الحصول عليها واضراراً لصاحبها سواء كانت الأمانة أمولاً قيمية أو مثلية أو نقوداً لأن القصد الجرمي فيها ظاهر والأفعال واضحة بينة.

ـ المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب ندب أهل الخبرة بل الأمر في ذلك متروك لتقديرها.

ـ إن تقدير الخبير والموازنة بينه وبين غيره من التقارير تستقل به محكمة الموضوع.

 (نقض سوري ـ جنحة 2901 قرار 1981 تاريخ 4 / 10 / 1980)

إن قانون العقوبات العام قد ألغى الغرامات الرادعة والعقوبات البدنية ذات الصفة الجزائية المنصوص عنها في المادة 25 من قانون الطوابع رقم 3 / 1933 ، في حين أنه لم يلغ الغرامات الأميرية التي لها صفة التعويض المدني في الدرجة الأولى وصفة العقوبة في الدرجة الثانية المنصوص عنها في المادة 22 ، وإن حكم البراءة الصادر عن المحاكم الجزائية في الجريمة الملاحقة لا يمنع السلطات المالية أن تتخذ قراراً باجراءات تحصيل غراماتها المالية على أن مجال الاعتراض على قرار الحجز الصادر بشأنها يكون أمام محكمة الصلح المدنية لا الجزائية.

 (نقض سوري ـ جنحة 336 قرار 382 تاريخ 28 / 2 / 1976)

اثبات المبالغ المختلسة يتم وفقاً للأصول المدنية.

إن إثبات المبالغ المدعى باختلاسها يجب أن يتم وفقاً للأصول المدنية عملاً بالمادة 177 من الأصول الجزائية، والبينة الشخصية غير منتجة في هذه الدعوى ولا يجوز سماعها مستقلة عن سائر الأدلة القانونية.

وحيث أن هذه الدعوى الجزائية سابقة لأوانها، وكان على جهة الادعاء أن تقيم دعوى المحاسبة أولاً ثم توجه الانذار إلى الطرف الآخر ـ الانذارالمنصوص عليه في المادة 657 عقوبات ـ .

 (جنحة أساس 737 قرار 4934 تاريخ 31 / 12 / 1963)

ان مجرد تنظيم القاضي ضبطاً بممانعة طالب الرد له بإجراء الكشف دون ان يتخذ صفة الادعاء الشخصي لا يفيد قيام العداوة الشديدة المتوجبة لرده ما لم تقم الأدلة على نية القاضي بالأضرار.

(نقض رقم 462 أساس 1670 تاريخ 30 / 10 / 1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969)

ـ إن الخصم لا يملك الحق بإقامة الدعوى بجرم اليمين الكاذبة، ولا يحق له أن يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي، لأن النيابة وحدها التي تملك الحق بإقامة الدعوى. ومؤدى ذلك أن المحكمة لا تقضي بالحق الشخصي، ولا يسوغ للمتضرر أن يستأنف أو أن يطعن بالنقض في مثل هذه الدعاوى، بل عليه أن ينتظر اكتساب الحكم بالعقوبة درجته القطعية وحينئذ يستطيع المطالبة بالتعويض.

(نقض سوري رقم 108 تاريخ 1 / 2 / 1968 سجلات النقض)

ـ إن الأصول المتعلقة بالتتبعات القضائية بالنسبة للقضاة ومن ماثلهم من موظفي الدولة علقت إقامة الدعوى على وجود إذن من اللجنة المشكلة لهذه الغاية ولم يرد ما يقيد هذه اللجنة بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقة تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.

(هيئة عامة 45 تاريخ 20 / 6 / 1977)

ـ إن لهجة اشتراط وقف الحكم النافذ يدفع الحقوق الشخصية المقضى بها لجهة الادعاء الشخصي، فإن هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم النافذ، وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.

 (نقض سوري ـ جناية 619 قرار 54 تاريخ 7 / 2 / 1984)

ـ لا يملك القاضي الفرد العسكري حق إقامة الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم الإخلال بواجبات الوظيفة، ويقضي إحالة الإضبارة إلى النيابة صاحبة الاختصاص بتحريك دعوى الحق العام بناء على طلب الادعاء الشخصي.

 (نقض سوري ـ عسكرية أساس 215 قرار 211 تاريخ 17 / 2 / 1979)

ـ إن واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة إقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن عليك تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.

ـ إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير يعيد إلى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بما أشارت إليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ـ لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية والإصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.

ـ إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.

ـ إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.

 (هيئة عامة 40 لعام 1951)
ـ إن واضع القانون حين أناط بالنيابة العامة اقامة دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتد عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامة فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.

ـ إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح والتحقير يعيد إلى النيابة العامة حقها بمتابعة الجريمة حتى النهاية بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون بما أشارت إليه المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

ـ لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحة الاجتماعية أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطة أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازية والاصلاحية كما هو منصوص عليه في المادة 156 من قانون العقوبات.

ـ إن نص المادة 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمة الضرب التي أوجب المشترع بصورة خاصة اسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحكم.

ـ إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل اصدار الحكم على الفاعل يعطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.

 (نقض سوري ـ هيئة عامة ـ جناية 40 لعام 1951)

ضمان الأمين للأموال المسلمة إليه هو نتيجة قانونية للادانة يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر.

من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تسلم كمية القمح موضوع الدعوى بصفة شخص ثالث مؤتمن وتعهد بتسليمها عند الطلب وأنه قد تبلغ الانذار وامتنع عن ذلك رغم شخوص الموظف المتختص إلى موقع الحجز لاستلامها فتكون عناصر جريمة اساءة الائتمان المنصوص عنها في المادة 657 من قانون العقوبات مكتملة في فعله وأما ضمانة للأموال المسلمة إليه فهو نتيجة قانونية لادانته بهذا الجرم يجب الحكم بها بناء على طلب الادعاء الشخصي سواء ذكرت في سند الاستلام أم لم تذكر والتعرض لها في هذا السند من ناقلة القول ولا أثر له ولا يمكن اعتباره سبب انتفاء مسؤولية المطعون ضده بعد أن اكتملت عناصر الجرم الجزائية في فعله.

 (نقض سوري ـ 2261 قرار 2227 تاريخ 8 / 10 / 1967)

لما كان المشرع السوري أباح للمدعي الشخصي في المادة 315 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق طلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة إعلان براءته أو عدم مسؤولية، إلا أنه بعد أن أعطى المدعي الشخصي حق التمييز فيها يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها كما هو واضح من الفقرة الأولى البند ب من المادة 340 من القانون المشار إليه عاد وحصر هذا الحق في المواد الجنائية بحالة واحدة ذكرها المشار في الفقرة الثانية ـ البند 1 بنص صريح جاء فيه (لا يقبل تمييز المدعي الشخصي للحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا إذا تضمن الحكم عليه بعطل وضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه) مما يدل على أن المشرع السوري عاد إلى فكره التشريع القديمة المبحوث عنها في المادة 318 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العثمانية معدلاً رأيه الذي كان تبناه عند تعديله المادة المذكورة بالقانون الصادر 8/5/1945 برقم 166 المتفق مع التشريع المصري. ولما كان التقيد الوارد بعد الإطلاق يحول دون قبول التمييز من المدعي الشخصي. وكان إهمال محكمه الجنايات البحث في طلب التعويض الذي تقدم به جانب الادعاء الشخصي لا يمكن بعد تلك الصراحة تطبيقه على الفقرة الرابعة من المادة 442 من القانون المشار إليه التي جعلت الذهول عن الفصل في أحد المطالبات من الأسباب الموجبة لقبول تمييزه لأنه عند اجتماع المانع والمقتضى يرجع المانع.

(سورية قرار جنائي 899 تاريخ 31/12/956 قق 882 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 144) كتاب وزارة العدل المؤرخ في 7 / 12 / 1960 :

الأصل، حرية النيابة العامة في إقامة دعوى الحق العام على المسؤول جزائياً عن الفعل، ومع ذلك فقد يعمد الشارع إلى تقييده هذه الحرية في بعض الأحيان، كأن يشترط وجود شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي، كما لو كان الجرم ماساً بمصلحة خاصة أكثر من مساه بمصلحة عامة، أو يعلق أم اقامة الدعوى على صدور اذن بذلك من قبل بعض الهيئات النظامية، أو المراجع الرسمية في حال ارتكاب أحد الأفراد المنتمين اليها جرماً معيناً، كما هو الحال بالنسبة لرجال الشرطة فالجرائم الخاضعة لأحكام القانون العام التي يرتكبها هؤلاء، وتكون ناشئة عن الوظيفة أو بسببها، ولا يحق للنيابة العامة اقامة الدعوى قبل احالة هؤلاء على القضاء من قبل المجلس الانضباطي، ويستثنى من ذلك، حالة وجود ادعاء شخصي وكفالة مدفوعة يقدرها القاضي المختص، أما الجرائم العسكرية، وهي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، فلا تجوز ملاحقة رجال الشرطة بشأنها قبل صدور أمر ملاحقة عن المرجع الذي يملك حق التعيين (المادتان السابعة والثامنة من المرسوم التشريعي رقم 77 المعدلة بالقانون رقم 198 تاريخ 4 تموز 1954).

هذا ولا تملك النيابة العامة في الجرائم العسكية، وفقاً لما تقدم اقامة الدعوى قبل صدور أمر ملاحقة بذلك، وإذا عمدت إلى اقامتها، ومباشرة التحقيقات قبل الاذن، تكون قد عرضت أعمالها للبطلان لأن اقامة الدعوى ينبغي أن تكون لاحقة له لا سابقة عليه، ولا تصحح به، لأن أي اجراء تقوم به النيابة قبله باطل، وبطلانه من النوع المطلق كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية بشأن الدعاوى التي تقام قبل تقديم الشكوى، أو الادعاء الشخصي أو قبل الحصول على اذن من بعض الهيئات الرسميةن في حال تعليق الشارع اقامته عليه (قرار صادر بتاريخ 31 كانون الثاني 1891 دالوز 1892 ـ 1 ـ 176 ، وآخر في 30 آذار 1912 سيري 1913 ـ 1 ـ 286).

وعلى ضوء ما تقدم، لا يعتد بالدعوى العامة المقامة سابقاً في موضوع السؤال، ولا بالاجراءات التي استلزمتها الدعوى المذكورة، ولا بد من دعوى جديدة وتحقيقات جديدة.

في 7 / 12 / 1960

وزير العدل

ـ يمنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل.

ـ أوجد القانون للمدعي الشخصي طريقاً آخر في هذا المجال هو تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة.

حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحيل الدعوى إلى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى، لذلك فإن منع المحاكمة لفقدان الدليل قد أوجد له القانون طريقاً آخر في المادة 162 من الأصول الجزائية وأجاز للمدعي تجديد دعواه، حينما تظر أدلة جديدة، أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو برد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء، فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس (القاعدة 860 من المجموعة الجزائية).

وحيث أن قاضي الاحالة منع محاكمة المطعون ضدها من الجرم المسند اليها لعدم كفاية الأدلة مما يجعل طعن المدعي الشخصي منفرداً لهذا القرار مردوداً شكلاً.

 (القضية 646 قرار 34 / 85 تاريخ 16 / 3 / 1985)

1613 ـ من حق المتهم الفار التمسك بالحقوق المكتسبة الناجمة عن عدم سلوك النيابة طرق الطعن لاصلاح الخطأ في الحكم الغيابي.

لما كان الغاء الحكم الجنائي الغيابي عندما يستسلم المحكوم عليه وإن يكن يستدعي اجراء محاكمته مجدداً وفقاً للأصول العادية بمقتضى المادة 333 من قانون الأصول الجزائية ويجيز اللجوء الى تشديد العقوبة في بعض الحالات غير أن هذا الجواز الذي سار عليه الاجتهاد القضائي فيما سبق بشأن الوقائع الطارئة حفظاً لحقوق الادعاء الشخصي ومحافظة على النظام العام لا يسوغ التمسك به في بعض الحالات التي تشكل حقاً مكتسباً للمحكوم عليه بسبب عدم سلوك النيابة العامة الطريق القانونية لاصلاح الخطأ الناجم عن تطبيق القانون على الوقائع السابقة التي تتبدل في الحكمين الغيابي والوجاهي ما دامت النيابة العامة كانت تملك حق تمييز الأحكام الجنائية الغيابية المغلوطة بمقتضى المادة 339 من القانون نفسه.

(جناية أساس 526 قرار 561 تاريخ 25 / 6 / 1958)

1635 ـ قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم فقط بصراحة الفقرة الأولى من المادة 341 أصول جزائية.

ـ يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل.

ـ يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة إذ كان يستند الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو أو لعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء.

1 ـ بالنسبة للمطعون ضدهما فضل وعبد الرزاق ... حيث أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل لأن نقض هذا القرار يحمل القضية الى المحكمة الجزائية بطلب من الادعاء الشخصي دون دعوى عامة ولهذا فإن المشرع أوجب لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقاً آخر في المادة 162 م.ج أجاز للمدعي تجديد دعواه حينما تظهر أدلة جديدة أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كأن يستند قرار منع المحاكمة الى عدم الاختصاص أو رد الدعوى لشمولها بالتقادم أو العفو العام أو لعدم توفر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء فإن مثل هذا النزاع عليه إثارته أمام محكمة النقض بطعن من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير ثابتة لتقدير قضاءه الأساس القاعدة 860 من المجموعة الجزائية.

وحيث أن القرار المطعون فيه نص يمنع محاكمة المطعون ضدهما لعدم قيام الأدلة بحقهما وهو قرار لا يقبل الطعن من المدعي الشخصي منفرداً مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

2 ـ بالنسبة للمطعون ضدهما محمد وأحمد ... حيث أن قرارات الاتهام تقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والحكم فقط صراحة الفقرة (آ) من المادة 341 أ.م.ج.

وحيث أن الطعن بهذا القرار بالنسبة للمتهمين المطعون ضدهما محمد وأحمد ... الذين اتهما بالقتل العمد قدم من المدعي الشخصي وحده وهو لا يملك هذا الحق مما يقتضي رد الطعن شكلاً.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع رد الطعن شكلاً.

 (جناية أساس 550 قرار 491 لعام 1985)

1639 ـ ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار الاتهام الذي حصر القانون حق الطعن فيه للنيابة العامة.

ـ ذهول قاضي الاحالة عن الفصل في ادعاء المدعي الشخصي موجب لنقض القرار.

لما كان اعتماد أقوال شاهد دون آخر مما يستقل به قاضي الموضوع وإن عدم أخذ قاضي الاحالة بأقوال المدعي أحمد .. الأخيرة بالنسبة للوقائع التي لم يذكرها بافادته الأولية واجراء الكشف على مكان الحادث من عدمه أمر يعود تقديره لقاضي الاحالة.

وحيث أن القاضي مصدر القرار المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى وعدد الأدلة الواردة فيها واستمد قناعته في عدم علاقة المطعون ضدهم الممنوعة محاكمتهم بالأمر مما له أصل في أوراق الدعوى ومما يعود تقديره له فتغدو أسباب طعن النيابة وجهة الادعاء الشخصي بالنسبة لمنع المحاكمة في غير محلها.

وحيث أنه ليس للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار الاتهام الذي حصر القانون حق الطعن فيه بالنيابة العامة والمتهم (الفقرة أ من المادة 341 من الأصول الجزائية) فيغدو طعن المدعيين بالنسبة لتوصيف الفعل غير مقبول.

وحيث أن قرار قاضي التحقيق يتضمن أن محاولة القتل وقعت على المدعيين وقد قرر ايداع الملف الى المحامي العام لاجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام ومن ثم ايداعه الى قاضي الاحالة لاتهام المدعى عليهم بجناية الشروع التام بالقتل العمد والتدخل فيها.

وحيث أن قاضي الاحالة ذهل عن الفصل في ادعاء المدعي الشخصي أحمد ... والشروع في قتله يوجب نقض القرار المطعون فيه من هذه الجهة.

لهذا تقرر بالاجماع وفق الطلب من جهة وخلافاً له من جهة ثانية نقض القرار المطعون فيه موضوعاً من الجهة الملمع اليها ورد الطعنين فيما عدا ذلك.

 (جناية اساس 614 قرار 261 تاريخ 25 / 2 / 1987)

إذا كان لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله، فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضررة من إصابة ابنها وفقاً لحكم المادة 4 قانون أصول المحاكمات الجزائية.

(أحداث 250 / 981 قرار 1027 تاريخ 27 / 12 / 1981)

مدعي شخصي ـ مطالبة بالحق ـ ختام المحاكمة:

للمدعي الشخصي المطالبة بحقه حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية (المادة 63 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون احداث محاكم الأمن الاقتصادي).

حيث أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها وانتهى إلى تجريم الطاعن علي بجناية اختلاس الأموال العامة وقضى بوضعه في الأشغال الشاقة خمس سنوات وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 10 ق.ع اقتصادي تم خفض هذه العقوبة إلى النصف نظراً لحصول الرد قبل إحالة القضية إلى المحكمة وفقاً للفقرة 1 من المادة 356 عقوبات عام ثم خفض هذه العقوبة ثانية إلى النصف لأسباب مخحففة قدرها وفقاً لأحكام المادة 243 من قانون العقوبات بحيث أصبحت العقوبة النهائية الأشغال الشاقة مدة سنة وثلاثة أشهر كما قضى بذات الحكم بحجر الطاعن علي وتجريده مدنياً واعفائه من عقوبة منع الاقامة وتغريمه أربعمائة ليرة سورية على سبيل التعويض وهي معادلة للفائدة التي جناها المتهم خلال احتفاظه بالمبلغ المختلس يحبس عنها عدم الدفع خمس ليرات عن كل يوم. مع رد الادعاء بمبلغ 160.50 ل.س وترك الحق للجهة المدعية بالادعاء بهذا المبلغ بصورة مستقلة أمام القضاء المدني ولم يرض المتهم علي ولا الجهة المدعية بهذا الحكم فطعنا به طالبين نقضه.

وحيث أنه من الثابت باعتراف الطاعن علي الصريح أمام المفتش جورج ... وأمام قاضي التحقيق وبالتحريف الظاهر في أوامر الصرف المحفوظة في الملف ارتكابه جريمة اختلاس مبلغ 6460.40 ل.س بوصفه معتمد رواتب مستخدمي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في العين الشرقية وذلك خلال فترة عمله كعامل دائم في هذه الوزارة بدءاً من 10 / 9 / 1978 لتاريخ تحريك الدعوى العامة بتاريخ 25 / 9 / 1979 .

وحيث أن فعله تحكمه الفقرة (ب) منالمادة 10 عقوبات اقتصادي ونصها، يعاقب بالاشغال الشاقة من 5 ـ 15 سنة من سرق أو اختلس الأموال العامة أو اساء الائتمان عليها كما تحكمه المادة 3 من نفس القانون ونصها (يعاقب بغرامة أقلها ضعفا الضرر الحاصل من جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي اضافة إلى العقوبة الأصلية ومؤدى ذلك أن الغرامة عقوبة اضافية وجوبية يحكم بها الفاعل اضافة إلى العقوبة الأصلية فإذا رد المال المختلص أو عوض عن الضرر الحاصل المتمثل بالمبلغ المختلس قبل إحالة القضية عل المحكمة خفضت العقوبة بشطريها المانعة للحرية والغرامة إلى النصف وإذا حصل الرد أو التعويض في أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم فيخفض من العقوبة بشقيها المذكورين ربعها عملاً بالمادة 356 عقوبات هذا وإن الرد يعتبر من الالزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة فهو الزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى صورته السابقة ما دام ذلك ممكناً فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنيذ عيناً استبداله بتعويض نقدي وإذا رده من تلقاء نفسه استفاد من التخفيف القانوني على النحو المبين في المادة 356 آنفة الذكر ويحدد المبلغ الواجب رده بالمال المختلس يوم وقوع الجريمة لا يوم القضاء به كتعويض مدني فقد تكون الدعوى الجزائية دون مدع مدني أو يسقط المدعي دعواه فلا بد من البحث عن المال المختلس والحكم بعقوبة أصلية وبغرامة تضاف اليها وجوباً تعادل ضعفي المبلغ المختلس على الأقل إذ يمكن للمحكمة أن تقضي بأكثرية منه ولو أسقط الحق الشخصي أو لم يكن هناك ادعاء بهذا الحق أصلاً أو تعذر الحكم بالرد وعلى هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون من ناحيتين الأولى: أنه لم يقض بالغرامة اضافة للعقوبة الأصلية المقضي بها هذه الغرامة اتلتي تعادل ضعفي المبلغ المختلس يوم وقوع الجريمة أي 12920.80 ليرة سورية والثانية أنه اعتبر أن الطاعن أعاد المبلغ المختلس والمقدر ابتداء بمبلغ 6300 ليرة سورية وخفضت عقابه على هذا الأساس مع أن الاختلاس المدعى به كان عن كامل المبلغ المختلس 6460.60 ل.س ولا يوجد ما يمنع جهة الادعاء الشخصي من أن تطالب بهذا المبلغ حتى ختام المحاكمة الجنائية ولا يعتبر ذلك خروجاً عن قرار الاتهام طالما أن المبلغ اضافي نتج عن الفعل ذاته موضع الاتهام وهو اختلاس مبلغ يجاوز الخمسة آلاف ليرة من الأموال العامة فلا محل لاحالة المحكمة الادعاء الشخصي المقدم اليها لجهة مبلغ الـ 160.40 ليرة سورية التي ظهرت خلال المحاكمة إلى القضاء المدني.

إذ يبقى من حق الجهة المدعية المطالبة بحقها الشخصي حتى ختام المحاكمة الجنائية وفقاً للمادة 63 أصول جزائية بدلالة المادة 15 من قانون احداث محاكم الأمن الاقتصادي.

وحيث أن وقوع الطعن من جانب المتهم وحجة الادعاء الشخصي حصراً يعني أن ما قضي به لجهة دعوى الحق العام أصبح حقاً مكتسباً للمتهم الطاعن علي لا يجوز مسه ويتعين نقض الحكم لجهة الحق الشخصي فقط.

وحيث أن الطعن وقع للمرة الثانية مما يوجب على هذه المحكمة البت في الموضوع وفقاً للمادة 358 أصول جزائية المعدلة.

لهذه الأسباب تقرر بالاجماع:

1 ـ رد الطعن المقدم من المتهم الطاعن علي.

2 ـ نقض الحكم المطعون فيه لجهة الفقرتين الرابعة والخامسة منه المتعلقة بالحق الشخصي.

3 ـ الزام الطاعن علي لأداء مبلغ 160.40 ليرة سورية للجهة المدعية وهي تتمة المبلغ المختلس الذي لم يرد بعد.

 (أمن اقتصادي أساس 155 قرار 115 تاريخ 22 / 12 / 1982)

مجرد تقديم استدعاء من الشاكي يلتمس فيه اعتباره مدعياً شخصياً يعطيه هذه الصفة.

إن مجرد تقديم استدعاء من قبل الشاكي إلى القاضي المختص يلتمس فيها اعتباره مدعياً شخصياً إنما يكفي لاعطائه هذه الصفة ولو لم يعجل النفقات والرسوم والتأمينات المتوجب بتعجيلها بمقتضى أحكام قانون الرسوم والتأمينات القضائية ما دام القاضي لم يحددها ولم يكلفه بتعجيلها مما لا يجوز معه أن يتحمل الشاكي نتائج ومضار ذلك لأنه لابد له فيه مما كان يتوجب على قاضي الاحالة أن يعتبر المجنى عليها المستأنفة مدعية شخصية في هذه الدعوى ويقبل استئنافها شكلاً ولو لم تعجل سلفة الادعاء الشخصي والرسم المتوجب ابداعها لأن قاضي التحقيق لم يكلفها بذلك.

 (جناية أساس 763 قرار 888 تاريخ 29 / 12 / 1968)

التصريح في الافادة الفورية باتخاذ صفة الادعاء الشخصي يمنح هذه الصفة.

إن المطعون ضده قد صرح في افادته الفورة بأنه يتخذ لنفسه صفة الادعاء الشخصي فإن ذهول محكمة أول درجة عن دعوته للمحاكمة وعن الحكم له بالتعويض وتبليغه الحكم لا يؤثر على حقه بالمطالبة وله أن يطالب به أمام محكمة الاستئناف.

 (جنحة أساس 1880 قرار 1684 تاريخ 20 / 6 / 1966)

إن مجرد تنظيم القاضي ضبطا بممانعة طالب الرد له بإجراء الكشف دون أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي لا يفيد قيام العداوة الشديدة المتوجبة لرده ما لم تقم الأدلة على نية القاضي بالإضرار,

نقض رقم 462 أساس 1670 ن تاريخ 30/10/1969 مجلة المحامون ص 9 لعام 1969,

لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية,

نقض سوري - هيئة عامة1354 قرار1359 تاريخ 14/6/1952,

من حق الشاكي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمة الابتدائية أو الجنائية,جناية أساس 95 قرار 49 تاريخ 31/1/1965,

لا يجوز للشاكي أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي إذا كانت الدعوى الجزائية فصل فيها بحكم اكتسب الدرجة القطعية,

جناية أساس 1159/1981 قرار 1371 تاريخ 14/12/1981,

تحرك الدعوى العامة بحق فاعل الجريمة بمجرد تقديم الادعاء الشخصي,

كتاب 6109 تاريخ 27/4/1966 وزير العدل, 

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفة الادعاء الشخصي,

أحداث 1427/980 قرار 285 تاريخ 25/3/1981,

إن قرارات الاتهام الجنائية لا تقبل الطعن بطريق النقض إلا من المتهم والنيابة العامة ( ف آ مد 341 ق.ا.ج ) ولا تقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي طعنا أصليا ودون طعن من النيابة العامة,

جناية أساس 1382/981 قرار 1395 تاريخ 19/12/1981,

القرار الصادر عن قاضي الإحالة بالظن والإحالة على محكمة البداية لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلا ( مد 341 ف. ب. ق. أ. ج ),

جناية أساس 1503 قرار 1394 تاريخ 30/11/1980,

لا يمكن طلب النقض بأمر خطي بناء على طلب الادعاء الشخصي بالنسبة لأمور تتعلق بحقه الشخصي,

كتاب 342 تاريخ 6/2/1968 وزير العدل,

ـ إن الرد يعتبر من الإلزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه مثل وقوع الجريمة فهو إلزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى صورته السابقة فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنفيذ عيناً استبدله بتعويض نقدي. ويحدد المبلغ الواجب رده بالمبلغ المختلس يوم وقوع الجريمة لا يوم القضاء به لتعويض مدني,ـ يجب في جناية الاختلاس الحكم بالغرامة فضلاً عن المبلغ المختلس,لجهة الادعاء الشخصي حق المطالبة بحقها الشخصي حتى قيام المحاكمة الجنائية ( مادة 63 أصول جزائية ) بدلالة ( المادة 15 من قانون إحداث محاكم الأمن الاقتصادي ),

امن اقتصادي أساس 155 قرار 1115 تا 22/1/1983 ـ 

إن قول المحكمة بأن مجال تطبيق المادة 546 من قانون العقوبات هو عندما يحصر جميع المتهمين في الفعل ويحالوا جميعاً إلى المحكمة بصورة تقنع معها أن الفاعل هو أحد الأشخاص المحالين إليها لا يستند إلى ما يؤيده لأن تغاضي النيابة العامة والادعاء الشخصي عن ملاحقة واحد من الضاربين المشتركين بإحداث العاهة الدائمة بالكلية أو عدم تمييزها قرار قاضي الإحالة بشأن بقية المشتركين بإحداث العاهة الدائمة المقرر إحالتهم بجنحة الضرب العادي، لا يحول دون إعطاء الجريمة وصفها القانوني بحق الشريك الآخر المحال إلى محكمة الجنايات بتلك الجناية وكان اتخاذ ذلك ذريعة لعدم تطبيق القانون بحقه يعتبر تأويلاً خاطئاً للقانون.

(سورية قرار جنائي 521 تاريخ 30/6/955 قق 2025 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2275)

 ليس لجهة الادعاء الشخصي الطعن إلا لجهة التعويض والالزامات المدنية.ـ تسقط دعوى الحق العام عن المحكوم علليه في حال وفاته وبإمكان المتضرر ملاحقة الورثة بدعوى مدنية.

(نقض سوري جناية أساس 118 قرار 319 تاريخ 21/8/1995 

القضية 62 أساس لعام 1998

قرار 38 لعام 1998

تاريخ 17/2/1998

محكمة النقض الدائرة الجزائية ـ غرفة الاقتصادية.

المبدأ: مبلغ ـ تسديد قبل الإدعاء.

تسديد مبلغ النقض قبل الإدعاء يزيل الضرر ويحول دون الحكم بأي تعويض.

في الموضوع:

دعوى جزائيه ـ دعوى مدنيه ـ شرط جواز سماعها والنظر فيها

شكوى ـ إخبار ـ ضبط الشرطه ـ تحريك الدعوى:

طلب إقامه الدعوى العامه من قبل المصرف المركزي دون اتخاذ صفه الادعاء الشخصي وطلب تعويض لا يعطيه صفه الادعاء الشخصي وليس له هذا الحق بعد نقض الحكم.

قرار رقم * (جناية أساس 95 قرار 49 تاريخ 31/1/1965).

حق الشاكي ـ ادعاء شخصي ـ محاكم درجه أولى:

من حق الشاكي اتخاذ صفه الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمه الابتدائيه أو الجنائيه.

قرار رقم * (جناية أساس 95 قرار 49 تاريخ 31/1/1965).

إن حقوق الشخص المضرر في تحريك الدعوى العامة وفي المطالبة بالتعويض المدني في جريمة اليمين الكاذبة مقيد بالقواعد المقررة في القانون المدني وإن القواعد المشار إليها في المادة 120 من قانون البينات لا تجيز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها مما لا يحق له معه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أما المحاكم الجزائية لإثبات هذه الناحية التي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح بإقامة دعوى الحق العام فيها ومباشرتها ولا يبق لمن وجه اليمين إلا إبلاغ النيابة العامة أو قاضي الصلح بوقوع الجريمة شأنه شأن أي مخبر علم بوقوعها.

قرار رقم * (سورية قرار هيئة عامة 1359 تا 14/6/952 قق 2316).

القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائيه عملاً بنص المادتين 4 و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه. فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئه عن الجرم بذات التقادم من جهه ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستنده إلى حق الملكيه منفرده في الدعوى العامه من جهه ثانيه.

(نقض سوري جنحة أساس 429 قرار 906 تاريخ 21/4/984).

دعوى الحق العام ـ دعوى الحق الشخصي ـ أصول مدنيه

رجوع الادعاء الشخصي عن الدعوى القائمه بحق مرتكب الجريمه يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه بحق المسؤول بالمال.

(جنحة أساس 1748 قرار 1405 تاريخ 9/5/1964).

إن ملاحقة الجرم المنصوص عنه في المادة 450 من قانون العقوبات لا تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي وإنما يكفي وجود الشكوى من المتضرر. وإن مجرد الامتناع عن دفع سلفة الادعاء الشخصي لا يؤلف إقرار بوقوع المصالحة وإسقاط الشكوى.

قرار رقم * (سورية قرار جنحي 220 تا 16/2/967 قق 1967).

إن قول المحكمة بأن مجال تطبيق المادة 546 من قانون العقوبات هو عندما يحصر جميع المتهمين في الفعل ويحالوا جميعاً إلى المحكمة بصورة تقنع معها أن الفاعل هو أحد الأشخاص المحالين إليها لا يستند إلى ما يؤيده لأن تغاضي النيابة العامة والادعاء الشخصي عن ملاحقة واحد من الضاربين المشتركين بإحداث العاهة الدائمة بالكلية أو عدم تمييزها قرار قاضي الإحالة بشأن بقية المشتركين بإحداث العاهة الدائمة المقرر إحالتهم بجنحة الضرب العادي، لا يحول دون إعطاء الجريمة وصفها القانوني بحق الشريك الآخر المحال إلى محكمة الجنايات بتلك الجناية وكان اتخاذ ذلك ذريعة لعدم تطبيق القانون بحقه يعتبر تأويلاً خاطئاً للقانون.

قرار رقم * (سورية قرار جنائي 521 تا 30/6/955 قق 2025).

دعوى -توقف السير فيها لإسقاط الحق الشخصي

اذا أسقط المدعي الشخصي دعواه وجب التوقف عن سير الدعوى العامه الجاريه بحق الموظف بناء على الادعاء الشخصي.

قرار رقم * (ج2457ق2324ت 14/10/1967).

دعوى -مدعي شخصي -دعوته -رجوع عن الادعاء

رجوع الادعاء الشخصي عن هالدعوى القائمه بحق مرتكب الجريمكه يحول دون متابعه الدعوى الشخصيه بحق المسؤول بالمال.

قرار رقم * (ج1748ق1405ت 9/5/1964).

دعوى -غياب المدعي الشخصي -صفه المدعي الشخصي

تتم صفه الادعاء الشخصي متى ذكر قي ورقه الشكوى ان مقدمها يقيم الدعوى الشخصيه ويدعي بتضمينات.

قرار رقم * (ج279ق143ت 19/3/1950).

دعوى -طلب اقامتها من قبل المصرف المركزي -ادعاء شخصي

طلب اقامه الدعوى العامه من قبل المصرف المركزي دون اتخاذ صفه الادعاء الشخصي وطلب تعويض لا يعطيه صفه الادعاء الشخصي وليس له هذا الحق بعد نقض الحكم.

قرار رقم * (جنا95ق49ت 31/1/1965).

دعوى -مدعي شخصي -سلفه

التصريح في الإفاده الفوريه باتخاذ صفه الادعاء الشخصي يمنح هذه الصفه.

قرار رقم * (ج1880ق1684ت 20/6/1966).

دعوى -مدعي شخصي -قضاء عسكري-شاكي

من حق الشاكي اتخاذ صفه الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمه الابتدائيه أو الجنائيه.

قرار رقم * (جنا95ق49ت 31/1/1965).

دعوى -مدعي شخصي -مراجعه الشرطه

يكفي لاكتساب صفه الادعاء الشخصي مراجعه المتضرر مخفر الشرطه وطلبه في افادته الفوريه مجازاه المدعى عليه.

قرار رقم * (ج586ق547ت 19/3/1956).

دعوى -ادعاء شخصي -موطن

يتوجب على من يتخذ صفه الادعاء الشخصي ان يتخذ له موطناً في مركز قاضي التحقيق.

قرار رقم * (جنا329ق317ت 30/4/1963).

دعوى -رسوم -رجوع عن الادعاء الشخصي

أثر رجوع المدعي الشخصي عن دعواه على رسوم المحاكمه.

قرار رقم * (ج28ق8ت 19/1/1965).

ملاحقه - تتبعات قضائيه - قاض - وجود الشاكي أو المدعي الشخصي

إت الاصول المتعلقه بالتتبعات القضائيه بالنسبه للقضاه ون ماثلهم من موظفي الدوله علقت اقامه الدعوى على وجود اذن من اللجنه المشكله لهذه الغايه ولم يرد ما يقيد هذه اللجنه بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقه تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً .

قرار رقم * (هع45 ت 20/6/977 )

اتخاذ صفه الادعاء الشخصي

ـ لا يعد الشاكي مدعياً إلا إذا اتخذ صفه الادعاء الشخصي وطالب بتعويض شخصي 

ـ للشاكي أن يتخذ لنفسه صفه المدعي الشخصي حتى ختام المحاكمه البدائيه أو الجنائيه 

قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك) (المستشاران: السيدان أبو الخير الأسطواني وضياء الدين ظبيان) (ج 4213/1980 ق 506 ت 24/3/1982) 

ضرر معنوي ـ ماهيته ـ إثباته ـ مطالبته بالتعويض ـ حكم به ـ

إذا اقتصر الادعاء الشخصي على طلب الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي، وجب عليه بيان ماهيه هذا الضرر ليحكم له به عند الثبوت.

قرار رقم * (الرئيس: السيد عدنان عرابي) (المستشاران: السيدان مصباح الحلبي وعبد الستار عباس) (ج 189/1982 ق 1025 ت 24/5/1982).

طعن بطريق النقض

قرارات المحاكم العسكريه ـ طعن المدعي الشخصي

استقر الاجتهاد على أنه ليس لمن اتخذ صفه الادعاء الشخصي أمام المحاكم العسكريه أن يطعن في قراراتها لأن المحاكم العسكريه لا تقضي إلا بدعاوى الحق العام فقط وفقاً لما نصت عليه أحكام الماده 49/ق.ع.ع.

قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان نصوح المعلم والعميد عدنان علايا) (ج عس 46/1981 ق 77 ت 24/1/1982) (المجموعة: 1964، 1966، 1967، 3445).

طعن بطريق النقض

قرارات المحاكم العسكريه ـ طعن المدعي الشخصي

استقر الاجتهاد على أنه ليس لمن اتخذ صفه الادعاء الشخصي أمام المحاكم العسكريه أن يطعن في قراراتها لأن المحاكم العسكريه لا تقضي إلا بدعاوى الحق العام فقط وفقاً لما نصت عليه أحكام الماده 49/ق.ع.ع.

قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان نصوح المعلم والعميد عدنان علايا) (ج عس 46/1981 ق 77 ت 24/1/1982) (المجموعة: 1463).

طعن بطريق النقض

طعن الخصم في الدعوى ـ الطرف في الدعوى ـ اتخاذ صفه الادعاء الشخصي

ـ إذا قدم الطعن ممن لم يكن طرفاً في الدعوى أمام محكمه أول وثاني درجه ولم يكن ممثلاً فيها فإنه يردّ شكلا.

ـ إن حق الطعن محصور في المحكوم عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي والنيابه (مد 340 ق.ا.ج).

قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني وضياء الدين ظبيان) (المجموعة: (1) 3434، 3460. (2) 1956، 1957).

قرارات قاضي تحقيق ـ طعن

تهريب ـ اتهام ـ قرارات قاضي التحقيق العسكري ـ طعن

ليس لجهه الادعاء الشخصي حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق العسكري.

قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض) (المستشاران: السيدان نصوح المعلم والعميد عدنان علايا) (ج عس 281 ق 219 ت 2/3/1982).

قاضي تحقيق ـ قاضي إحاله

القرار الصادر عن قاضي الإحاله بالظن والإحاله على محكمه البدايه لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلاً.

قرار رقم القواعد القانونية المتعلقة بقاضي التحقيق والإحالة والتحقيق العسكري

طعن ـ نقض ـ قرار إحاله على محكمه البدايه ـ طعن مدعي شخصي

القرار الصادر عن قاضي الإحاله بالظن والإحاله على محكمه البدايه لا يقبل الطعن من جانب الادعاء الشخصي ويرد شكلاً (مد 341 ف ب. ق ا ج).

قرار رقم * (جنا 1503 ق 1394 ت 30/11/1980).

قاضي تحقيق ـ قاضي إحاله

إن قرارات منع المحاكمه يقبل الطعن فيها من جانب النيابه العامه وبالتبعيه من جانب الادعاء الشخصي، ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.

ليس للمدعى عليه الذي تقرر منع محاكمته أن يطعن في قرار منع المحاكمه ويرد طعنه شكلاً.

قرار رقم القواعد القانونية المتعلقة بقاضي التحقيق والإحالة والتحقيق العسكري

قطع ـ حيازه النقد الأجنبي ـ مكتب قطع ـ تمثيله جهه الادعاء ـ غرامات تلاشيها بالحبس ـ صفه التعويض المدني.

قرار رقم * (إن حيازة النقد الأجنبي غير ممنوعة، وإن مكتب القطع يمثل جهة الادعاء الشخصي في الدعاوى المتعلقة بالقطع، وإن الغرامات التي يحكم بها للمكتب ذات صفة مزدوجة فهي عقوبات قانونية يمكن أن تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة، كما أنها تصبح بعد تحصيلها تعويضاً مدنياً للمكتب.
* (ج 112 ق 216 ت 10/2/1976).

قطع ـ حيازه النقد الأجنبي ـ مكتب قطع ـ تمثيله جهه الادعاء ـ غرامات تلاشيها بالحبس ـ صفه التعويض المدني.

قرار رقم * (إن حيازة النقد الأجنبي غير ممنوعة، وإن مكتب القطع يمثل جهة الادعاء الشخصي في الدعاوى المتعلقة بالقطع، وإن الغرامات التي يحكم بها للمكتب ذات صفة مزدوجة فهي عقوبات قانونية يمكن أن تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة، كما أنها تصبح بعد تحصيلها تعويضاً مدنياً للمكتب. * 

(ج 112 ق 216 ت 10/2/1976).

نيابه عامه ـ ادعاء ـ جرائم الذم والقدح والتحقير ـ صفح ـ ضرب

ـ إن واضع القانون حين أناط بالنيابه العامه إقامه دعوى الحق العام ومباشرتها إنما رجح في بعض الجرائم حق المعتدى عليه على حق المجتمع بأن علق تحريك الدعوى العامه فيها على ادعاء المعتدى عليه الشخصي.

ـ إن تقديم المعتدى عليه الادعاء الشخصي في دعاوى الذم والقدح التحقير يعيد إلى النيابه العامه حقها بمتابعه الجريمه حتى النهايه بحيث لا يجوز تركها أو توقيفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينه في القانون بما أشارت إليه الماده الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائيه،

ـ لم يجعل القانون لصفح المدعي الشخصي في جرائم الذم والقدح والتحقير تأثيراً على سير الدعوى ومتابعتها، وإنما رأى من المصلحه الاجتماعيه أن يوقف هذا الصفح تنفيذ العقوبات المقضي بها شريطه أن تحسب تلك العقوبات عند تطبيق الأحكام المتعلقه بوقف التنفيذ والحكم النافذ وإعاده الاعتبار والتكرار واعتياد الاجرام وألا يكون للصفح أي مفعول على التدابير الاحترازيه والاصلاحيه كما هو منصوص عليه في الماده 156 من قانون العقوبات.

ـ إن نص الماده 540 من قانون العقوبات ينحصر بجريمه الضرب التي أوجب المشترع بصوره خاصه إسقاط دعوى الحق العام فيها تبعاً لتنازل الشاكي قبل الحك.

ـ إن إسقاط دعوى التحقير استناداً لصفح المدعي الشخصي قبل إصدار الحكم على الفاعل عطي أثراً للفعل أكثر مما رمى إليه واضع القانون.

قرار رقم * (هيئة عامة أساس جناية 40 عام 1951).

قاض ـ ملاحقته ـ إذن من اللجنه المختصه

إن الأصول المتعلقه بالتتبعات القضائيه بالنسبه للقضاه ومن ماثلهم من موظفي الدوله علقت إقامه الدعوى على وجود إذن من اللجنه المشكله لهذه الغايه ولم يرد ما يقيد هذه اللجنه بالادعاء الشخصي أو الشكوى مما يفيد أن صلاحياتها مطلقه تبيح لها الرفض ولو أقام الشاكي نفسه مدعياً شخصياً.

قرار رقم * (هع. م قرار 45 تا 20/6/1977).

ـ اختصاص ـ تقدير السلطات القضائية الصلاحية وعدمها ـ تخلي القضاء المدني:

إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحية يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، فإذا قررت هذه السلطة أن القضية ليست من صلاحيتها أعادتها وإلا نظرت فيها بشرط أن تبلغ قرارها إلى المحكمة التي رفعت إليها القضية قبلاً (المادة 51 قانون العقوبات العسكرية).

ليس للقضاء المدني ـ بعد أن قال القضاء العسكري كلمته وأعلن عدم اختصاصه ـ أن يتخلى عن الدعوى للقضاء العسكري لعلة وجود ادعاء شخصي مقدم من الطرف المدني ضد الطرف العسكري، لأن الادعاء الشخصي لا يجبر النيابة العامة العسكرية على تحريك الدعوى العامة.

(نقض سوري الغرفة الجنحية 752/1982 قرار 2322 تاريخ 2/12/1982)

ـ إذا استوفت جهة الادعاء الشخصي حقوقها واستردت أموالها ولم يعد لها مصلحة فإن طعنها يستوجب الرد شكلاً.

(نقض سوري الغرفة الجنحية 4929/1980 قرار 1193 تاريخ 5/6/1982)

العلة السببية تبقى قائمة بين الفعل والنتيجة وإن اجتمعت مع الاصابة أسباب لاحقة شاركت في حدوث النتيجة.
لا تقطع السببية إذا ما انضم للجرح أسباب أخرى ناشئة عنه.

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليها أقدمت على عض المجنى عليها في خنصرها الأيمن ونتج عن ذلك عجز وظيفي دائم مقداره 2% من كامل الجسم.

 (نقض سوري ـ جناية 906 قرار 788 تاريخ 14 / 12 / 1964)

لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المدعى عليها أقدمت على عض المجني عليها في خنصرها الأيمن ونتج عن ذلك عجز وظيفي دائم مقداره 2% من كامل الجسم,وانتهى القرار المطعون فيه إلى اعتبار الحادثة من نوع الجنحة ومشمول بالعفو العام المؤرخ في 28/4/1963 رقم 23 بحجه أن إهمال التداوي هو السبب في هذه النتيجة,ولما كانت الجريمة عباره عن عمل ما نهى القانون عن ارتكابه أو الامتناع عن عمل أمر به القانون فلا بد في كل جرم من توفر عناصره الأساسية وأولها الركن المادي وهو العمل الذي يتكون منه ويؤدي إلى النتيجة الضارة التي يستهدف القانون منعها ولذلك فإنه يجب أن تقوم بينهما رابطه سببية تؤدي مباشرة إلى تلك النتيجة فإذا اختلف السبب أو انقطعت الصلة تباينت العقوبة وتباعدت القواعد المحددة لها.

وكانت الإرادة والقصد الجرمي وتوقع النتائج والمخاطرة فيها فإنها تدخل في العنصر المعنوي ولا علاقة لها بالركن المادي وهذا ما أشارت إليه المادة 203 من قانون العقوبات إذ بحث عن الصلة السببية بين الفعل ونتائجه ونصت على أن انضمام أسباب أخرى لا تقطع هذه الصلة إلا إذا كان السبب الآخر مستقلاً بذاته وكافياً لإحداث النتيجة الجرمية فإن مسؤولية المجرم تبقى على مستوى الفعل الذي قام به.

وكان لا بد من قيام أعمال مفضية إلى تلك النتيجة الضارة ومرتبطة بها ارتباط المعلول بالعلة أو السبب بالسبب حتى يغدو من المتعذر تصور تلك النتيجة بدون هذا الفعل ولذلك فإن الفاعل لا يكون مسؤولاً عن النتائج البعيدة وغير مباشرة التي نجمت عن حادث مستقل ناشئ عن خطأ المجني عليه أو شخص آخر فالصلة السببية تبقى مفقودة في حال جريح انتحر من الألم أو اصطدم بسياره أثناء ذهابه إلى المستشفى لأن السبب الجديد كاف بنفسه لحصول النتيجة الضارة دون اشتراك الحادث الأول أما إذا انضم للجرح أسباب أخرى ناشئة عنه فلا تنقطع الصلة السببية بينه وبين النتيجة كما إذا تلوث الجرح وتفاقمت آثاره أو أهمل الجريح مداواة نفسه فلا تنقطع هذه الصلة ويبقى الفاعل مسؤولاً عنه إذ لولا الجرح ما نتجت هذه الإثارة ويمكن حينئذ تطبيق المادة 554 من قانون العقوبات كما ذهب إلى ذلك اجتهاد هذه المحكمة المؤيد بقرارها المؤرخ في 24/12/962.

(سورية قرار جنائي 788 تاريخ 14/12/964 قق 1974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 415)

إن القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بمقتضى المادة 118 أصول جزائية أو المتعلقة بعدم الاختصاص هي التي تبلغ للمدعى عليه ليمارس حق الطعن بها أمام قاضي الاحالة اعمالاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 139 أصول جزائية. وقرار قاضي التحقيق بايداع الأوراق لقاضي الاحالة لاصدار قرار الاتهام ليس منها.

 (جناية أساس 623 قرار 103 تاريخ 25 / 2 / 1984)

إن التعطيل الذي يلحق الاصبع الواحدة لا يعتبر جنائي الوصف.

 (جناية أساس 611 / 981 قرار 600 تاريخ 27 / 4 / 1981)

إن الخبرة الطبية هي مهنة علمية وفنية تعمد المحكمة إلى الاستعانة بها كلما كانت أمام مشكلة تستدعي معرفة خاصة ودراسة دقيقة وليس لها أن تفصل في أمور فنية لا يستوي في معرفتها ذوو الاختصاص مع غيرهم.

(نقض سوري ـ جناية 574 قرار 717 تاريخ 31 / 10 / 1968)

نسبة التعطيل في المادة 543 عقوبات مطلقة غير مقيدة بمقدار.

إن كلمة التعطيل قد وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة ولذلك فإن ما ينشأ عن الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت عليه قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء كان التعطيل جزئياً أو كلياً أو بنسبة 2% أو ثلاثة في المائة مثلاً لأن الشارع لو أراد الأخذ بمبدأ النسبة لأظهر ارادته في وضع النص بغير الشكل المطلق بل ذهب إلى تقييده بالنسبة التي يراها.

 (نقض سوري ـ جناية 2165 قرار 2930 تاريخ 26 / 11 / 1966)

لا فرق بين التعطيل الدائم أو النقص الوظيفي الدائم أو العاهة الدائمة.

إن حدوث نقص وظيفي دائم في العضو أو في الطرف يجعل الجرم يأخذ وصفه الجنائي المبين في المادة 543 عقوبات لأنه لا فرق لتحديد الوصف القانوني للجريمة بين العطل الدائم في العضو أو في الطرف وبين النقص الوظيفي الدائم فيها فالتعبيران وإن اختلفا بالمعنى إلا أنهما يؤديان معنى واحد أو يدلان طبياً على أمر واحد وهو أن الاصابة غير قابلة للشفاء هذا وإن تفريق تقرير اللجنة الطبية بين العلة الدائمة والعاهة الدائمة لا يؤثر أيضاً على الوصف الجنائي للجريمة لأن العلة الدائمة هي كالعطل الدائم الواردة في المادة 543 المنوه بها والعطل الدائم والعاهة الدائمة يؤديان بالجريمة إلى وصف واحد يدخل في حدود أحكام هذه المادة.

 (نقض سوري ـ جناية 122 قرار 123 تاريخ 3 / 2 / 1968)

إهمال معالجة المصاب نفسه لا تأثير قانوني له.

إن الخلع الذي أثبتته الصورة الشعاعية وأيدته التقارير الطبية (ناتج عن الاصابة الرضية الأولى الموصوفة في تقرير طبيب مصياف وتقرير الطبيب الشرعي في اللاذقية وهو غير ناتج عن حادث آخر وتسبب عنه العطل الدائم في المفصل الذي نتج عنه عطل دائم في وظيفة الطرف العلوي تقدر بـ 35% إلا أن الاصابة لو شخصت وعولجت في حينها لرد الخلع دون أن يترك عجزاً أو عطلاً دائماً) إن العبرة في مثل هذه الحالة للنص القانوني المطلق من كل قيد أو شرط وللنتجية التي آل إليها المدعي المعتدى عليه من الاصابة الرضية الملمع إليها وليس لاهمال المعالجة في فرض صحة وجوده أي تأثير قانوني بهذا الشأن يؤيد ذلك النص الوارد في أحكام المادة 543 من قانون العقوبات الذي أوجب معاقبة من ارتكب مثل هذا الجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر دون قيد ما.

 (نقض سوري ـ جناية 690 قرار 742 تاريخ 20 / 10 / 1955)

بتر قسم من صيوان الأذن اليمنى بطول 6 سم وعرض 1 سم يعتبر من نوع الجناية.

إن المدعى عليه مصاب بجرح رضي قاطع باتر قسم في صيوان الأذن اليمنى بطول ستة سنتيمترات وعرض سانتيمتر واحد يترك تشويهاً ظاهراً دائماً في الأذن، ومن حيث أن الجرم بالنظر لمآل هذا البيان يعتبر من نوع الجناية المنطبق على المادة 543 من قانون العقوبات ومن حيث أن أقوال المحكمة الجنائية من أن بتر جزء من الأذن بالنسبة لرجل كالشاكي لا يعتبر تشويهاً جسيماً يدعو إلى اعتباره التشويه منوطاً بشخصية المجنى عليه لا بالنسبة لوصف الاصابة وشكل الجريمة وهو تقدير غعير مقبول ولا يستسيغه العقل.

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الواقعة جنحة منطبقة على المادة 542 من قانون العقوبات يكون معه متعيناً نقضه.

 (نقض سوري ـ جناية 123 قرار 123 تاريخ 12 / 2 / 1961)

فقدان نصف صيوان الأذن اليسرى يجعل الجرم من نوع الجناية وإن كان هناك إمكانية في إجراء عملية تطعيم.

تبين من التقرير الطبي المؤرخ في 26 / 7 / 1962 المعطى من طبيب منطقة دوما أن الجريح حمود مصاب بجرح في صيوان أذنه اليسرى مع فقدان ما يقدر بنصف الصيوان مما يترك في اذنه تشويهاً يقدر بـ 30% وتبي من التقرير الطبي المؤرخ في 2 / 8 / 1964 المعطى من الطبيب في الدين عطية بأن فقدان قسم من صيوان الأذن يجعل منظرها مشوهاً وبالتالي يشوه منه الوجه وهذا التشويه دائم وهذا ما يقصد بالتشويه الأبدي وإن فقدان قسم من الصيوان لا يشكل تعطيلاً دائماً لوظيفة الأذن الأساسية وهي السمع لذلك فلا يوجد عند المصاب عدا التشويه سوى نقص وظيفي يقدر بـ 5% وهو يشكل علة دائمة. ولكن هذا النقص الوظيفي والتشويه في المنظر يمكن اصلاحها باللجوء إلى تطعيم الأذن إذ يعود نتيجة للتطعيم صيوان الأذن كاملاً غير منقوص فيزول التشويه والنقص الوظيفي وقد تبين من حاشية الطبيب الشرعي بدمشق المؤرخة في 6 / 10 / 1964 بأن الاصابة المنوه عنها يمكن للتطعيم أن يزيل هذا التشويه وهذا النقص فيما إذا نجحت العملية ولم تتعرض لاختلاطات وإن نسبة النجاح لأمثال هذه العمليات هو خمسون بالمائة.

وحيث أن التشويه والنقص في إذن الجريح حمود لا زالا موجودين حتى الآن إذ لم يثبت بأنه أجرى عملية تطعيم الأذن ونجحت مما يجعل الوصف الجنائي للحادث لا يزال قائماً.

 (نقض سوري ـ جنحة 55 قرار 1302 تاريخ 31 / 5 / 1965)

إن كلمة (التعطيل) التي نصت عليها المادة 543 عقوبات وردت بصورة مطلقة غير مقيدة بنسبة معينة، ولذلك فإن ما ينشأ من الجرم من تعطيل يؤدي إلى ضعف العضو المصاب ويقلل من منفعته ويمنعه من القيام بوظيفته الطبيعية التي اختص بها بنفس القوة التي كانت له قبل الاصابة يعتبر من نوع الجناية سواء أكان التعطيل جزئياً أو كلياً حتى ولو لم يتعد 1%.

 (نقض سوري ـ جناية 181 قرار 227 تاريخ 18 / 2 / 1981)

التفريق بين محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة مرتبط بالنية الجرمية لا بالوصف الذي يعطيه الطبيب للاصابة.

إن التعليل الذي أورده قاضي الاحالة في قراره المميز (من أن التفريق بين جريمتي محاولة القتل واحداث العاهة الدائمة إنما يتبع الوصف الذي يعطيه الطبيب بنتيجة معاينة الجريح) لا يتفق وأحكام القانون ذلك لأن مثل هذا التفريق إنما يبنى على ما يظهره التحقيق من أن الفاعل كان يقصد القتل أو مجرد الضرب والأذى، إلا أنه لما كان قاضي الاحالة وعاد وذكر في قراره المميز الأسباب التي دعته لعدم الأخذ بأن المتهم كان يقصد القتل والتي استند إليها في اعتبار فعل المتهم يشكل الجناية المنطبقة على المادة 543 عقوبات وهي وجود المتهم وقت الحادث في الحقل واقدامه على ضرب المدعي ضربة واحدة بسبب مشاجرة آنية منبعثة عن خلاف عائلي في حين أنه كان بوسعه الاجهاز عليه لو كان بقصد قتله. فإن هذا التعليل الأخير لا يتنافى وأحكام القانون.

 (نقض سوري ـ جناية 641 قرار 611 تاريخ 27 / 8 / 1953)

ـ يكفي لتطبيق أحكام المادة 543 عقوبات أن تؤدي الاصابة إلى ما له مظهر العاهة الدائمة.

ـ إن اسقاط الحق الشخصي في جرم مقترن بتقرير طبي قطعي لا ينزع عن المصاب حق الادعاء حين تفاقم الجرح وتطور الاصابة إلى حال لم تكن بارزة حين تقرير الحالة القطيعة للمصاب. إذ أن تطور وصف الجرح بتفاقم الاصابة يجعل الشاكي في وضع جديد لا يؤثر فيه تنازله عن حقه بالنسبة للوضع القديم الذي جرى عليه التنازل.

 (نقض سوري ـ جناية 1194 قرار 1484 تاريخ 11 / 12 / 1980)

ـ إن البحث في سلامة العقل هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام.

ـ إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن قضية الجنون أو الاصابة بعاهة عقلية هي من الأمراض الخفية الدقيقة التي تحتاج إلى خبرة ودراية تامة ولا تستطيع المحكمة البت بها تلقائياً بالاستناد إلى مشاهداتها واستنتاجاتها دون الاعتماد على خبرة فنية جازمة.

 (أحداث 640 / 1981 قرار 537 تاريخ 3 / 11 / 1982)

إن تقدير التعويض يتم في ضوء الاصابة والتعطيل ونسبة العجز وحالة المصاب وسنه وظروفه، مع مراعاة حالة الفاعل المادية.

 (أحداث 1272 / 980 قرار 131 تاريخ 10 / 2 / 1981)

إذا تفاقمت الاصابة بعد صدور الحكم وبعد صدور قرار النقض فإن للمحكمة أن تزيد في مقدار التعويض لأن هذا التفاقم لم يكن مطروحاً عليها قبل النقض.

 (أحداث 1699 / 980 قرار 567 تاريخ 24 / 10 / 1981)

إن سلطة المحكمة بتقدير التعويض ليست سلطة مطلقة من أي قيد بل يجب أن توضح الأسس والعناصر والعوامل المعتمدة التي أوصلتها الى تحديد هذا التعويض وذلك على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب وعمله ودخله اليومي ووصف الاصابة ومدة التعطيل ونسبة العجز.

 (أحداث 203 / 981 قرار 961 تاريخ 19 / 12 / 1981)

إن لنعمة البصر أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الانسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب عن فاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه هذا الفقدان من صعاب وعقبات، ولذا تعين أخذ هذا الاعتبار كعنصر من عناصر تقدير التعويض وفق كل حالة وكل جريمة.

 (أحداث 24 / 1981 قرار 838 تاريخ 8 / 12 / 1981)

1019 ـ يجب عند تحديد التعويض عن فقد البصر الأخذ باعتبار أن للعين ولنعمة البصر أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الانسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب لفاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه هذا النقص الجسيم في الرؤية من صعاب وعقبات وحرمان وآلام.

 (أحداث 573 قرار 249 تاريخ 21 / 8 / 1982)

اغتصاب - اكراه أدبي.
الإكراه الأدبي يشمل كل نقص نفسي يجعل المعتدى عليها في حاله عجز عن مقاومه الاعتداء.

قرار رقم * (ج1531ق3097ت 30/12/1965،جنا7ق761ت 11/2/1965،جنا183ق100ت 28/2/1965).

اغتصاب -اكراه معنوي -خمر -سلطه

اعطاء الخمره لا يحقق وجود الإكراه المعنوي الا اذا قصد منه إزاله حريه الرضا لدى المعتدى عليها.

قرار رقم * (هع.جنا335ق435ت 5/7/1954).

جريمه -فعل واحد وأوصاف متعدده -جرم واحد -وصف جرمي

اكراه الغير على الجماع بعد الدخول الى منزله يشكل فعلاً واحداً نجم عنه وصفان.

قرار رقم * (جنا55ق15ت 23/1/1967).

إثبات

اعتراف أوّلي ـ انتزاعه ـ رجوع عنه ـ تقديره

إذا رجع الحدث عن اعترافاته الأوليه بزعم أنها انتزعت منه بتأثير الجبر وتخلصاً من ضرب رجال الشرطه له وجب على قاضي التحقيق والمحكمه من بعده التحقق من صحه هذا الدفع الجوهري المتصل بالنظام العام. لأن القضاء مؤسسه عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد على إظهار الحقيقه واضحه جليه بأدله قويه ثابته وتطرح كل دليل يتطرق إليه الشك ولا يسوغ في شرعها أن يستند إلى دليل أخذ بالضغط أو الاكراه، كما أن المدعى عليه غير ملزم بأقواله السابقه بل يمكنه أن يتكلم الحقيقه في كل دور من أدوار التحقيق وينفي الجريمه عن نفسه ويرجع عن إقراره.

والادانه بالجرم يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الاستنتاج والتخمين، وإن القناعه يجب أن تستمد وتستنبط من أدله وقرائن تؤدي عقلاً ويقيناً إلى ثبوت الفعل.

قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ا ح 575/1981 ق 354 ت 25/8/1982) (المجموعة 29).

اغتصاب توقيع ـ اغتصاب

شروط توفر الاكراه أو التهديد ـ عدم توفر الرضى والقبول

إن الشارع حين قرر معاقبه جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمه انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضى والقبول بالفعل، فإذا كانا متوافرين فلا عقاب ثم فصل عدم الرضى والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد أو إكراه معنوي أساسه النوم أو حاله استغلال السلطه أو حاله القصر واعتبر أنه إذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات فلا عقاب على الفاعل.

قرار رقم * (الرئيس: السيد حسن السراج نائب رئيس محكمة النقض. المستشاران: السيدان وحيد الدين الأتاسي ونصوح المعلم) (جنا 328/1982 ق 368 ت 31/3/1982) (المجموعة: للاستئناس 547، 554، 557، 558، 569).

احضار الشاهد جبراً.

كتاب وزارة العدل رقم 8722 وتاريخ 29 / 6 / 1963 جواباً على الاستفسار:

إلى قيادة قوى الأمن الداخلي

جواباً عن كتابكم رقم 1950 / 8 ك تاريخ 12 / 5 / 1963 .

إن المادة 74 من قانون البينات أجازت المحكمة أن تقرر احضار الشاهد جبراً في حال عدم حضوره لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعين في القانون. كما أن المادتين 102 و103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطتا قاضي التحقيق حق اصدار مذكرة احضار بحق المدعى عليه أو الشاهد في حال عدم تلبيتهما لمذكرة الدعوة الصادرة بحقهما وأنه يتحتم عند انفاذ مذكرات الاحضار المشار اليها أن يصار إلى سوق من يحاول الهرب جبراً كما هو صريح نص المادة 111 من قانون الأصول المذكورة.

والمقصود بسوقه جبراً هو اتخاذ جميع الوسائل المشروعة للحيلولة دون هربه حتى تسليمه للمرجع القضائي الذي طلب احضاره ولا بد من الاشارة إلى ضرورة التفريق في تدابير الاكراه المتخذة ضد المقرر احضاره، فلا نرى أن يصار إلى ايقاف الشاهد بل إلى سوقه فوراص في ذات اليوم المعين لرؤية الدعوى ودون وضع الجامعة في يده في حين أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من أجل حسن تطبيق أحكام المادة 111 المتقمة من ابقاء المدعى عليه في مركز التوقيف لتقديمه إلى المحكمة التي طلبته خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة ويذكر عندئذ في أوراق الضبط وفهرس الضبوط أنه قدم موجوداً.

وزير العدل

العهد بالحضور يتم بعد اقرار اخلاء السبيل لا قبله.

إلى المحامي العام في حماه

اشارة إلى كتابكم رقم ص 85 تاريخ 8 / 4 / 1963 أن قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على أن يتعهد المدعى عليه بصورة مسبقة بالشرط المنصوص عليه بالمادة 117 من القانون المذكور حتى يكون طلبه باخلاء السبيل مقبلاً شكلاً ما دام هذا الشرط يضحي ضمناً متوافراً عندما يدفع المدعى عليه الكفالة المقررة وفقاً لأحكام المادة 118 من قانون الأصول المشار اليه.

 (كتاب 218 تاريخ 26 / 5 / 1963)

وزير العدل

كتاب وزارة العدل رقم 7407 وتاريخ 25 / 4 / 1963 :

أجازت المادة 89 من قانون أصول المحاكمات دخول المنازل وتفتيشها في حالة الاشتباه بأصحابها أنهم فاعلو جرم أو شركاء أو متدخلون فيه أو حائزون أشياء تتعلق بالجرم.

كما أن المادة 101 من القانون المذكور أجازت القاضي بانابة أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.

ولما كان ضباط وعرفاء وخفراء الجمارك من رجال الضابطة العدلية بحكم المادة 304 من قانون الجمارك الأمر الذي يجيز انابتهم بتحري المنازل عند الاقتضاء.

وكانت المادة 300 من القانون المشار اليه أجازت القيام بالتحريات المنزلية للبحث عن التهريب.

وكان ورود اختباريات أو اشعارات إلى الدوائر الجمركية عن حوادث تهريب معينة يوجب عليها اجراء التحقيق في هذه الجرائم، ومن أبرز وسائل التحقيق للتحريات المنزلية المشار اليها.

لذلك يقتضي في الحالات المماثلة تسهيل مهمة رجال الضابطة الجمركية ومنحهم الاذن بهذه التحريات الأمر الذي يتفق مع أحكام القانون ويساعد على كشف جرائم التهريب والحيلولة دون طمس معالمها.

فيرجى تبليغ ذلك من يجب.

وزير العدل

مطالعة الدائرة القانونية في وزارة العدل تاريخ 4 / 6 / 1957 :

إلى القيادة العامة للدرك

جواب كتابكم ذي الرقم 2572 / 2 المؤرخ في 26 / 5 / 1957 نعلمكم بأن المادة 46 بدلالة المادة 29 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية تلزم موظفي الضابطة العدلية من ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر في حال وقوع جرم مشهود من نوع الجناية أو في حال وقوع الجنايات والجنح داخل البيوت وطلب أصحابها التحقيق فيها أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لافادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام.

كما أن المادة 48 من القانون نفسه تعطي النائب العام الحق في أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه الذي يبقى من وظائف النائب العام.

من نص هاتين المادتين بدلالة المادة 37 يستطيع موظفو الضابطة العدلية من ضباط ورؤساء مخافر أن يأمروا بالقبض على كل شخص يستدل بالقرائن القوية على أنه ارتكب جريمة مشهودة من نوع الجناية ولهم اصدار الأمر باحضار الشخص المذكور إذا لم يكن حاضراً وهذا الأمر بالاحضر الذي تسميه المادة 37 المذكورة مذكرة احضار يبقى نافذاً ما دام التحقيق الذي يقوم به النائب العام أو أحد موظفي الضابطة قائماً فإذا تم التحقيق أو وضع قاضي التحقيق يده عليه فلا بد من صدور مذكرة احضار أو مذكرة توقيف جديدة عملاً بأحكام المادتين 102 أو 106 من قانون الأصول الجزائية وبالشروط المنصوص عليها في القانون المذكور.

وزير العدل

كتاب وزارة العدل رقم 2403 وتاريخ 15 / 3 / 1958 :

إلى النائب العام في حلب

جواب كتابكم رقم 878 / 1 تاريخ 24 / 2 / 1985

لما كانت طبيعة الجرم المشهود تستدعي من السرعة في التحقيق والملاحقة والاستجواب والتحري مالا تستدعيه بقية الجرائم التي لا تتصف بهذه الصفة.

فقد جعل المشرع طريقة للتحقيق في الجرم المذكور لم يتطلبها في الجرائم العاديةن وإذا كان القرار 1962 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25 آذار 1930 المتضمن نظام تشكيل وخدمة الدرك السوري لم ينص على اباحة دخول منزل المدعى عليه ليلاً في حالة الجرم المشهود لتنفيذ مذكرات الاحضار والتوقيف والقبض فإن هذه الاباحة مستوحاة من طبيعة الجرم المشهود.

لذلك نعيد اليكم الأوراق للعمل على ما جاء في بلاغنا رقم (1) تاريخ 19 / 1 / 1958 .

بلاغ وزارة العدل رقم 125 تاريخ 26 / 11 / 1952 :

يفوض بعض قضاة الصلح في الأقضية قواد أفصال الدرك أو رؤساء المخافر باجراء التحقيق في الجرائم المشهودة حتى الحالات التي لا يوجد لديهم مانع يمنع من أداء هذا الواجب بالذاتن ولدى دراسة هذه القضية على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اتضح أن المادة 29 من القانون المذكور توجب على النائب العام في حالة وقوع جرم مشهود أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة ويباشر التحقيق. وبحكم المادة 167 فإن قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم بجميع وظائف الضابطة العدلية.

إن هذا القانون لم يبح للنائب العام تفويض أحد من رجال الدرك أو الشرطة إلا ضمن الحدود المعينة في المادة 48 التي أجازت له أثناء قيامه بمهمته ان يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه.

فبحكم هذه النصوص نرى أن كل تفويض يتم خلافاً لأحكام المادة 48 السالف ذكرها يعتبر عملاً مخالفاً للقانون، وأما في الحالات التي يتعذر بها شخوص النائب العام إلى موقع الجرم فإن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ومنهم ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخافر ملزمون بالذهاب إلى ذلك الموقع والقيام بجميع وظائف النائب العام.

لذلك نلفت نظر السادة قضاة النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن يقتصروا في تفويض رجال الشرطة والدرك على الحالة المبينة في المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأما إذا تعذر قيامهم بالتحقيق بسبب انشغالهم بتحقيق آخر أو لأي سبب من الأسباب المشروعة الأخرى فإن على رجال الشرطة أو الدرك المبادرة فوراً لاجراء التحقيق دون انتظار أي تفويض قضائي لأن القانون يلزمهم بذلك ويمنحهم بالوقت نفسه جميع صلاحيات النائب العام.

وزير العدل

1211 ـ استجواب المدعى عليه في الجنح المشهودة من قبل النيابة أمر اختياري في حال الاحالة الى محكمة الصلح.

ـ إطلاق سراح المدعى عليه وفقاً للمادة 235 أصول جزائية يخضع لأحكام المادة 122 من القانون نفسه.

الى رئيس النيابة في الرقة:

جواباً عن كتابكم رقم 10 تاريخ 26 / 1 / 1960 :

إن استجواب المدعي في الجنح المشهودة المنطبقة على المادة 231 أمر اختياري بالنسبة للنيابة العامة التي لها الحق بأن تحيله على المحكمة بدون استجواب أو بعد استجوابه وذلك بالنسبة لجميع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية.

أما في يتعلق باطلاق سراح المدعى عليه وفقاً لأحكام المادة 235 ، فإن القرار المتخذ بهذا الصدد خاضع لأحكام المادة 122 لجهة مشاهدته من النيابة العامة وتبليغه للمدعي الشخصي ولا ينفذ قبل اتمام الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

 (كتاب 1925 تاريخ 7 / 2 / 1960)

وزير العدل

1215 ـ عدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم.

نذكر السادة قضاة النيابة العامة بوجوب مراعاة أحكام المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعدم ترك المقبوض عليهم بجنحة مشهودة إلا بعد استجوابهم أصولاً.

كما ننوه بأنه في حال وجود سبب قانوني يبرر الترك قبل الاستجواب كأن يتبين أن المقبوض عليه لم يقترف جنحة مشهودة فإنه يكون من الواجب بيان ذلك السبب في متن قرار الترك.

 (بلاغ رقم 31 تاريخ 19 / 9 / 1985)

وزير العدل

نذكر السادة قضاة الصلح في المناطق والنواحي ببلاغنا رقم 10 تاريخ 30 / 5 / 1958 من ضرورة تطبيق أحكام المادة 30 من قانون العقوبات العسكري التي أعطتهم الحق بتعقيب الجرائم التي هي من اختصاص القضاء العسكري إذا لم يكن هناك ضباط عدليون عسكريون في مراكزهم، علماً بأنه لا حاجة لكي يتم هذا التدخل إلى طلب من النائب العام أو معاونيه أو قضاة التحقيق العسكريين بل يتم بقوة القانون ودونما حاجة إلى مثل هذا الطلب.

ولا يقتصر هذا التدخل على حد احالة الأشخاص إلى الجهة القضائية العسكرية بل يتناول استجوابهم والتحقيق معهم.

لذلك نلفت الانتباه إلى ضرورة التدخل الفوري في حال وقوع جرم مشهود في منطقة أو ناحية ليس فيها ضباط عدليون عسكريون دونما حاجة إلى طلب من الجهة القضائية العسكرية وألا يقتصر هذا التدخل على حد احالة الموقوفين إلى هذه الجهة دون استجواب أو تحقيق.

وزير العدل

بلاغ وزارة العدل رقم 125 تاريخ 26 / 11 / 1952 :

يفوض بعض قضاة الصلح في الأقضية قواد أفصال الدرك أو رؤساء المخابر باجراء التحقيق في الجرائم المشهودة حتى في الحالات التي لا يوجد لديهم مانع يمنع من أداء هذا الواجب بالذات، ولدى دراسة هذه القضية على ضوء النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية اتضح أن المادة 29 من القانون المذكور توجب على النائب العام في حالة وقوع جرم مشهود أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة ويباشر التحقيق. وبحكم المادة 167 فإن قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم بجميع وظائف الضابطة العدلية.

إن هذا القانون لم يبح للنائب العام تفويض احد من رجال الدرك أو الشرطة الا ضمن الحدود المعينة في المادة 48 التي أجازت له أثناء قيامه بمهمته أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه.

فبحكم هذه النصوص نرى أن كل تفويض يتم خلافاً لأحكام المادة 48 السالف ذكرها يعتبر عملاً مخالفاً للقانون، وأما في الحالات التي يتعذر بها شخوص النائب العام إلى موقع الجرم فإن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ومنهم ضباط الدرك والشرطة ورؤساء المخابر ملزمون بالذهاب إلى ذلك الموقع والقيام بجميع وظائف النائب العام.

لذلك نلفت نظر السادة قضاة النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أن يقتصروا في تفويض رجال الشرطة والدرك على الحالة المبينة في المادة 48 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأما إذا تعذر قيامهم بالتحقيق بسبب انشغالهم بتحقيق آخر أو لأي سبب من الأسباب المشروعة الأخرى فإن على رجال الشرطة أو الدرك المبادرة فوراً لاجراء التحقيق دون انتظار أي تفويض قضائي لأن القانون يلزمهم بذلك ويمنحهم بالوقت نفسه جميع صلاحيات النائب العام.

وزير العدل

إن المادة 69 قانون أصول جزائية أوجبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول اجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقة ويصون حق الدفاع.

 (عسكرية 133 / 1981 قرار 174 تاريخ 3 / 2 / 1981)

حول تثبيت هوية المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق.

لاحظت إدارة التفتيش القضائي أن بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم يتأخر تنفيذها بسبب عدم وضوح عناوين بعض المحكوم عليهم وعدم ذكر الاسم الثلاثي الواضح في ضبوط التحقيق وخلاصات الأحكام.

ولما كانت المادة 94 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على أنه يجب أن تتضمن عريضة الدعوى اسم المدعي والمدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل اقامته.

كما أن المادة 69 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت على أنه عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته، ومعنى ذلك أن التثبت من الهوية يجب أن يقع بشكل مفصل حتى لا تقع دوائر تنفيذ الأحكام في اشكالات من شأنها تأخير تنفيذ الأحكام مدة طويلة.

لذلك فإننا نهيب بالسادة قضاة التحقيق وقضاة محاكم الدرجة الأولى ضرورة التقيد بالأحكام القانونية آنفة الذكر وأن ادارة التفتيش القضائي ستعمل على مراقبة حسن سير تنفيذ الأحكام الواردة في المواد المذكورة تحت طائلة المؤاخذة المسلكية لكل اهمال أو تقصير يقع بهذا الخصوص.

 (تعميم وزارة العدل رقم 7 تاريخ 3 / 4 / 1984)

وزير العدل

إن قرار المحكمة يدعوه الشخص الثالث بناء على طلب المدعى عليه واستجوابه دون الحكم عليه بداعي أن المدعى عليه لم يطلب ذلك مخالف للقانون,

نقض رقم 2478 تاريخ 8/6/1955 مجلة المحامون ص 283 لعام 1955,قاعدة 1142 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 34

إن حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لأن للرفض معنى إيجابي يوجب البحث به ورفضه مع التعليل,

نقض رقم 153، تاريخ 23/8/1956 مجلة نقابة المحامين ص 385/1956,قاعدة 1347 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 361

إن تقرير استجواب المدعى عليه هو من القرارات التي لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي باعتباره من القرارات المتعلقة بالإثبات,

نقض رقم أساس 1893 قرار 700، تاريخ 30/4/1980 مجلة المحامون ص 797 لعام 1981,قاعدة 1476 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 501

إن أية كتابة تصدر عن الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها و الغرض منها. وسواء كانت موجهة إلى الغير أو إلى من يحتج بها ما دام يمكن تقديمها إلى القضاء,ـ إن محضر الاستجواب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة. ذلك أن الأوراق القضائية وما نحوها حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات و أقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح لبدء بينة خطية,ـ إن السند العادي إذا كان باطلا لعدم التوقيع عليه فهو يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوبا بخط المدين أو من يمثله,

نقض سوري رقم 1041 تاريخ 2/12/1974,قاعدة 331 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 660

ذهب الاجتهاد إلى اعتبار محضر الاستجواب مبدأ ثبوت بالكتابة إذا ما تمسك به الخصم و أساس أن هذه القاعدة أن الأوراق القضائية و ما نحوها حتى ولو كانت في قضية أخرى كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات و أقوال الخصوم في محاضر الاستجواب تصلح كبدء بينة خطية,

نقض سوري رقم 605 أساس 1255 تاريخ 25/6/1975 ـ مجلة المحامون ص715 لعام 1975,قاعدة 335 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج1 ـ استانبولي ـ ص 670

إن كون المدعي من البسطاء وكون المدعى عليه من أعيان البلد لا يشكل مانعاً أدبياً يجيز للأول الإثبات بالشهادة للتصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن المائة ليرة,ليس في القانون ما يلزم المحكمة المنابة في تحليف اليمين بدعوة الطرفين في الدعوى لحضور جلسة تحليف اليمين,إن المادة 105 من قانون البينات تركت لمحكمة الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الوقائع التي يراد الاستجواب بشأنها منتجة فإذا رأت أنها غير منتجة رفعت طلب الاستجواب,بعد الاحتكام إلى اليمين الحاسمة وقبول الخصم هذه اليمين المصورة فلا يجوز الرجوع عنها أو إرجائها,

نقض سوري رقم 288 أساس 385 تاريخ 15/3/1978 مجلة القانون - ص 53 لعام 1978,قاعدة 453 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج2 ـ استانبولي ـ ص 934

إنه ولئن كان المشترع أقر لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع إلا أنه أوجب عليه للوصول إلى هذا التقدير سلوك الوسائل المادية لتكوين قناعته بصحتها وذلك باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه ثم النظر بعين الاعتبار إلى أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه وتربيته ويحلل ما ظهر منه أثناء تأديته الشهادة من ميل أو انحياز إلى طرف دون آخر ومن صراحة أو اضطراب وسهولة أو صعوبة في التعبير عن فكره وإلى غير ذلك من العوامل التي تحمله على الاقتناع بصحة الشهادة أو عدمها,إن الوصول إلى تكوين القناعة بالشكل الآنف ذكره لا يتيسر في قراءة شهادات الشهود المستمعة كلها من قاض خلاف القاضي مصدر الحكم ومن شهادات لم يستوضح فيها عن تفاصيل الوقائع التي شهدوا بها ولا عن طريق اتصالها بعلمهم,

نقض سوري رقم 1715 تاريخ 30/11/1955 - مجلة المحامون ص 102 لعام 1956,قاعدة 578 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج2 ـ استانبولي ـ ص 1083

حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي اقرها القانون لذلك فان المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلبا ولا إيجابا فان حكمها يغدو مثلوما لهذه الجهة مما يوجب نقضه,

نقض سوري رقم 1541 أساس 1298 تاريخ 23/9/1982 سجلات النقض,قاعدة 1119 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1809

إن من حق محكمة الموضوع تقرير الاستجواب ضمن الحدود التي ترى فيها أن الاستجواب يفيد في توضيح الدعوى أو يسهل الفصل في موضوع النزاع. وعلى هذا فلا شيء يمنع عليها العودة عن تقرير الاستجواب فيما إذا تراءى لها من مجريات الدعوى انه لم يعد لزوم له في الحدود المذكورة آنفا,

نقض سوري رقم 2395 أساس 1721 تاريخ 14/12/1983 مجلة المحامون ص 634 لعام 1983,قاعدة 1120 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1811

يجب على المحكمة أن ترد على طلب الاستجواب بالرفض أو الإيجاب حتى لا يحرم طالبه من حقه في الدفاع واستنفاد وسائل إثبات دفوعه بتوجيه اليمين الحاسمة,

نقض سوري رقم 507 أساس إيجارات 585 تاريخ 22/4/1976 ـ مجلة المحامون ص 611 لعام 1976,قاعدة 1130 ـ قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ج3 ـ استانبولي ـ ص 1831

حول تثبيت هوية المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق,

( تعميم وزارة العدل رقم 7 تاريخ 3/4/1984 وزير العدل,قاعدة 254 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 305

إذا فرشت أشياء الزوجة الجهازية في دار الزوجية برضاها فإنها تبقى ملكاً لها وتكون يد الزوج عليها يد أمانة فما تلف منها أو تعيب بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك من حسابها ولا يكون الزوج ضامناً ذلك النقصان، وعلى المحكمة أن تقدر قيمة تلك الأشياء في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية أو الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التسليم العيني,

نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 577 قرار 575 تاريخ 5/11/1975,قاعدة 30 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66

الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب إثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لأن التقاضي تبنى الظاهر. وما دامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الأصول فإن استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمة حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر,

نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 555 قرار 612 تاريخ 7/10/1982,قاعدة 634 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

ـ إثبات ـ استجواب ـ سلطة القاضي:

إن الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى في حاجة لمثل هذا الطريق.

(قرار أساس مخاصمة 964 قرار 423 تاريخ 18/6/1995 القاعدة رقم 6 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ إثبات ـ استجواب ـ سلطة القاضي:

ـ الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى بحاجة إلى مثل هذا الطريق من طرق الإثبات.


ـ لا يسأل القاضي إذا أخطأ في التقدير أو في استخلاص الوقائع.


ـ على طالب اليمين تصويرها، وإلا فهو المقصر.


ـ مجادلة المحكمة في تقديرها للدليل مما لا يدخل في الخطأ المهني الجسيم.

(قرار أساس مخاصمة 347 قرار 257 تاريخ 2/5/1995 ـ قرار أساس مخاصمة 964 قرار 423 تاريخ 18/6/1995 القاعدة رقم 7 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى أن الدعوى في حاجة لمثل هذا الطريق.

(قرار أساس مخاصمة 964 قرار 423 تاريخ 18/6/1995 القاعدة رقم 8 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)ـ إثبات ـ استجواب ـ تخلف عن الحضور ـ آثاره:

ـ إذا قررت المحكمة استجواب المدعى عليه، وتبليغ موعد جلسة المحاكمة للاستجواب ، وتخلف عن الحضور، يجعل ما قررته المحكمة حول اعمال أثر التخلف هو من قبيل الاجتهاد الذي لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا مما لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية السليمة.

(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 133 قرار 119 تاريخ 22/8/1994 القاعدة رقم 9 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين 

1-
لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل,

2-
لا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمنا,
نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7/4/1979,قاعدة 75 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 49

لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل، ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمنيا,

نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7/4/1979 محامون ص 2 لعام 1979,قاعدة 84 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 53

لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل، ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمنيا,

نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7/4/1979 محامون ص 2 لعام 1979,قاعدة 84 ـ مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض/المحامي شفيق طعمة ـ ص 53

الاستجواب والتحقيق المحلي وسماع الشهود ليس فيه عجلة مما يكون إجراء استجواب الشاغل باطل وهو إن تم لا يعدو كونه قرينة ليس إلا.

(حلب 47/22  تاريخ 25/1/98 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 557). 

القضية 8321 عسكرية لعام 1990

قرار 2143 لعام 1990

تاريخ 11/11/1990

المبدأ: أصول ـ قاضي تحقيق عسكري ـ بيان الأدلة.

إن عدم استجواب المدعى عليه وعدم إيضاح دوره فيما اتهم به من جنايات وعدم بيان المستند في ذلك وعدم ذكر الأدلة يجعل القرار سابقا لأوانه.

القضية 9672 أساس لعام 1990

قرار 1857 لعام 1990

تاريخ 30/7/1990

المبدأ: الاستجواب أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع:

إن تقدير الاستجواب هو أمر تقديري يعود لمحكمة الموضوع لها أن تقرره عندما ترغب باستجلاء غموض معين أو إبهام في واقعة ولها أن ترفضه عندما يستبين لها وضوح الإجراءات والأدلة والوقائع ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض.

القضية 1338 أساس لعام 1990

قرار 2679 لعام 1990

تاريخ 9/10/1990

المبدأ: بينات ـ إثبات ـ تاجر:

من حيث أن دعوى المدعي الطاعن تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بإعادة ما قبضه زيادة من قيمة الأعمال التي تفذها لصالحه وكان المدعي قد تعاقد على تنفيذها مع بلدية لاهثة.

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد الحكم البدائي الذب قضى برد الدعوى لعدم الثبوت.

ومن حيث أنه ليس في ملف الدعوى أي إقرار صادر عن المطعون ضده بقبضه للمبالغ المطالب بها كما أن المومأ إليه لم يقبل بورقة الحساب التي أبرزها المدعي لإثبات دعواه لخلوها من أي توقيع منسوب إليه ودفع بأن تعامله مع المدعي كان يتم عن طريق الكتابة ومن حيث أن المدعي لم يتصد لإثبات أن المدعى عليه من التجار حتى يجوز له طلب الإثبات بالبينة الشخصية فلا تثريب على محكمة الموضوع التي يعدو لها فهم الوقائع المثبتة في الدعوى إن هي اعترضت طلب الطاعن إثبات دعواه بالبينة الشخصية ليس من الطرق المقبولة قانوناً في إثبات الدعوى.

ومن حيث أن وكيل الطاعن بجلسة المحاكمة الجارية بتاريخ 18/6/1986 طلب صرب النظر عن دعوى المطعون ضده للاستجواب فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تعمل الآثار القانونية المترتبة على عدم حضوره للاستجواب.

ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو أسباب الطعن مستلزمة الرفض.

1 ـ لمحكمة الموضوع الحق في تقدير شهادات الشهود وأن تأخذ من الشهادات ما تقتنع به.

2 ـ ولها أن ترفض طلب الاستجواب أو تقبله.

3 ـ التغيب عن المحاكمة ليس دائماً مسوغاً للحكم، وبخاصة إذا ثبتت صورية الإقرار المنسوب للمتغيب.

4 ـ للمتدخل إثبات صورية الإقرار الصادر عن الغير بالبينة الشخصية باعتباره طرفاً ثالثاً عنه.

(قرار رقم 305 تاريخ 4/3/1992 أساس رقم 1116 لعام 1992 مجلة المحامون العددان: الخامس والسادس ـ أيار، حزيران 1993)

القضية 8 أساس لعام 1992

قرار 5 لعام 1992

تاريخ 30/1/1992

المبدأ: هيئة مركزية للرقابة والتفتيش ـ محاضر استجواب.

يجب إرفاق محاضر الاستجواب الذي أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي استندت إليه في طلب إقامة الدعوى العامة لأنها الدليل على الظن.

القضية 309 أساس لعام 1996

قرار 174 لعام 1996

تاريخ 30/3/1996

المبدأ: بينات ـ استجواب ـ تقدير:

تقدير الاستجواب من عدمه يعود لصلاحيات قضاة الأساس حسبما يتراءى لهم من ضرورة أو عدم ضرورة لذلك على ضوء وقائع الدعوى وظروفها وأدلتها.

يمكن أن يكون رفض الاستجواب صريحا أو ضمنيا.

القضية 1922 أساس لعام 1995

قرار 805 لعام 1995

تاريخ 22/11/1995

المبدأ: جمارك ـ سلاح ـ ترخيص ـ قرار عسكري ـ مناقشة:

1 ـ على المحكمة مناقشة الإشارة الى قرار القاضي الفرد العسكري أو مناقشة وبيان سبب إهمالها إياه. وعليها أن تتوسع في التحقيق واستجواب أصحاب العلاقة المرخص لهم بالسلاح.

2ـ الإشارة الى وجود بطاقتي ترخيص دون وجودهما بالفعل، يجعل الحكم سابقا أوانه.

القضية 130 أساس لعام 1995

قرار 40 لعام 1995

تاريخ 19/2/1995

المبدأ: عقار ـ أصول ـ دفوع ـ حقيقة:

على المحكمة أن تبحث في دفوع الجهة الطاعنة وأن تتحرى الحقائق بكل الوسائل القانونية بما فيها الخبرة والاستماع إلى  شهود العقد واستجواب الطرفين في حال شمولية العقد باللبس والغموض.

القضية 2154 أساس لعام 1995

قرار 1446 لعام 1995

تاريخ 30/8/1995

المبدأ: بينات ـ استجواب ـ رفض ضمني:

لا شيء يلزم المحكمة أن تقضي صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن تبني حكمها في الموضوع على أدلة كافية وأسباب سائغة، فيعتبر ذلك رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب. ولا مخالفة في هذا للقانون. وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

القضية 1580 أساس لعام 1995

قرار 1691 لعام 1995

تاريخ 28/12/1995

المبدأ: بينات ـ مستند كتابي ـ بينة شخصية ـ استجواب ـ عقد بيع سيارة:

ـ لا يجوز سماع البينة الشخصية ضد مستند كتابي.

ـ الاستجواب طريق من طرق الإثبات تركه المشرع لمشيئة القاضي.

ـ لا لزوم لذكر رقم السيارة ورقم هيكلها وأجزائها في عقد البيع ما دام البيع أنصرف إلى ذات السيارة.

جمارك ـ اقتناء بضاعة خاضعة لرسوم باهظة ـ تهريب:

إن اقتناء البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يعتبر تهريباً إذا لم يثبت المقتني استيرادها بصورة نظامية أو شراءها من مؤسسة تجارية سورية وإن مجرد إرشاده لشخص عادي لا يكفي لنفي قرينة التهريب ما لم يثبت البائع بدوره شراءها من مؤسسة تجارية سورية.

(هيئة عامة  6 قرار 4 تاريخ 4/4/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

استجواب ـ رفضه ـ قرار:

لا ضرورة لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي قضاؤها ضمنياً.

(هيئة عامة قرار 8 تاريخ 7/4/1979 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

سريان الفائدة من تاريخ استحقاق السندات التجارية مقيد بوجود شرط يخول الحامل الرجوع عن الملتزم بقمة السند مع الفائدة فإذا خلت الاسناد التجارية من أي شرط بهذا الخصوص وجب الرجوع إلى القواعد العامة التي نظمها القانون المدني والتي تجعل استحقاق الفائدة رهناً بالمطالبة,ملاحظة:ـ,تم العدول عن هذا المبدأ بالقرار رقم 11 الصادر بتاريخ 30/6/1970 والمنشور تحت القاعدة رقم 69 فيرجى الرجوع إليه.

(هيئة عامة  أساس 30 قرار 5 تاريخ 17/5/1965 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

إثبات ـ قرابة ـ تحديد درجتها في قانون البينات:

تحدد درجة القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي الوارد في قانون البينات بما يتفق وأحكام المادة 38 من القانون المدني أي يعتبر كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل وذلك في القرابة المباشرة أما في قرابة الحواشي فتعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه للفرع الآخر وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة.

(قرار هيئة عامة 42 تاريخ 22/11/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

المنازعات في قضايا مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة من اختصاص القضاء العادي وتفصل فيه محكمة الصلح الناظرة في القضايا العمالية.

(هيئة عامة أساس 53 قرار 10 تاريخ 29/6/1969 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

اللجنة المؤلفة من السيد وزير الإدارة المحلية وعضوية المدير العام للمصالح العقارية ورئيس بلدية حلب ـ منطقة تنظيمية ـ العقارات الملحقة بالمشيدات أن اللجنة المشكلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 1973 مخولة إما بتسوية إشكالات وأخطاء التنظيم وإما إلغاء التنظيم والنص لا يخول اللجنة إيجاد حلول وتسوية الإشكالات التي تنجم عن إلغاء التنظيم.

(هيئة عامة أساس 20 قرار 1 تاريخ 10/1/1983 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

اختصاص محلي ـ نظام عام:

إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا شهر الإفلاس.

(هيئة عامة أساس 38 لعام 1981 قرار 2 تاريخ 7/3/1983 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

تخلية لعلة السكن ـ المستأجر مالكاً لدار أخليت أو يستطيع إخلاءها:

إن تملك المستأجر على وجه الاستقلال داراً صالحة لسكناه خالية أو يستطيع إخلاءها كاف لتوفر شرط تطبيق أحكام الفقرة (ح) من المادة الخامسة من قانون الإيجار ولا يشترط أن يكون التملك سابقاً على الاستئجار.

(هيئة عامة قرار 25 تاريخ 12/6/1979 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

عقار واقع على الحدود ـ بيعه ـ رخصة:

يجوز للمحاكم أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا صدرت الرخصة قبل الحكم سواء صدورها قبل الاتفاق الخاص (الذي لا يكون ناقلاً للملكية حكماً) أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة بالكلية.

(هيئة عامة قرار 24 تاريخ 29/7/1975 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

1 ـ الخطأ المهني الجسيم هو الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً مما لا يشمل في مدة الخطأ في التقدير أو في الاستخلاص النتائج القانونية الصحيحة.

2 ـ إن طلب إبطال الحكم بحد ذاته يعتبر جزءاً من التعويض على ما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة.

(هيئة عامة أساس 47 قرار 20 لعام 1990 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

قاضي ـ عائدات تقاعدية:

المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ملزمة بأن ترد إلى القاضي العوائد التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه بعد بلوغ الخدمات الحد الكافي لاستحقاقه أقصى المعاش التقاعدي.

(هيئة عامة أساس 17 لعام 1981 قرار 14 تاريخ 26/4/1982 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

الموظف المحال على التقاعد والذي أضيفت له خدمة بغاية استكمال المدة المؤهلة للتقاعد يستحق الراتب التقاعدي منذ تاريخ تسريحه.

(هيئة عامة أساس 15 قرار 22 تاريخ 29/11/1971 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

القضية: 961 أساس لعام 1999

قرار: 240/2 لعام 1999

تاريخ: 24/2/1999

محكمة النقض- الدائرة المدنية السادسة

المبدأ: جمارك- بضاعة في سيارة ركوب- واجب رجال الجمارك في السؤال.

على رجال الجمارك سؤال الركاب عما لديهم من بضائع تعاد إلى الخارج بالنسبة إلى الداخل أو إلى الداخل بالنسبة إلى الخارج. فالمخالفة لا تترتب إلا بعد السؤال وجواب المسافر، وعلى رجال الجمارك أن يعددوا للراكب أهم البضائع ومدى ممنوعيتها.

وإذا لم يقع هذا الاستجواب فلا مخالفة.

القضية: 4228 أساس لعام 1997 

قرار: 2463 لعام 1997

تاريخ: 21/12/1997

محكمة النقض- الغرفة المدنية الثالثة

المبدأ: بينات- إقرار- استجواب

1- الإقرار حجة على المقر بما أقر به فقط أمام القضاء وليس بأكثر من ذلك.

2- على المحكمة الرد على طلب الاستجواب ومناقشته.

القضية 497 أساس لعام 1998

قرار 203 لعام 1998

تاريخ 15/3/1998

محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الرابعة

المبدأ: بينات ـ استجواب ـ مشيئة القاضي.

الاستجواب متروك لمشيئة القاضي وهو غير ملزم بالاستجابة لمثل هذا الطلب ما دامت المحكمة وجدت أن لا حاجة لمثل هذا الاستجواب.

القضية: 669 أساس لعام 1996

قرار: 630 لعام 1996

تاريخ: 12/11/1996

محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الأولى.

المبدأ: بينات ـ استجواب ـ الرد عليه.

لا يشترط في المحكمة أن ترد بشكل صريح على طلب الاستجواب وإنما يكفي أن تعلل ذلك بقرارها النهائي مستندة إلى أدلة مؤيدة للدعوى وعلى هذا استقر الاجتهاد.

القضية: 434 أساس لعام 1998

قرار: 175 لعام 1998

تاريخ: 22/2/1998

محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.

المبدأ: نيابة ـ وكيل ـ غش.

نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق الموكل فإن تصرفه لا ينصرف إلى الموكل.

استجواب

تقدير الحاجة للاستجواب، يعود لقاضي الموضوع. وإذا تخلف المطلوب استجوابه عن جلسة الاستجواب، جاز للقاضي الحكم عليه لتخلفه، ولم يعد محل بعد ذلك للبحث في الشهادة المستمعة وكفابتها للإثبات.

 (نقض رقم 1381 أساس 2041 تاريخ 22/5/1956محامون ص395 لعام 1956)

أصول ـ استئناف ـ سماع شهود ـ استجواب خبير

لا تلزم محكمة الاستئناف بإعادة سماع الشهود، ولها أن تعرض عن استجواب الخبير إذا تبين لها أن استجوابه غير مجد.

(نقض رقم 482 أساس 370 تاريخ 17/10/1963 م ص146 لعام 1963)

ـ الاقرار القضائي ملزم للمقر.

ـ طلب الاستجواب من حق الخصوم، وللمحكمة تقرير الاستجابة له على ضوء ما تراه في ظروف وقائع الدعوى، ولا معقب عليها فيما إذا رفضته.

قرار رقم 1060 الغرفة   مدنية - 1800 اساس لعام 1994

المبدأ: بينات ـ بينة شخصية ـ تسمية ودعوة الشهود ـ استجواب.

1 ـ مجرد طلب الاثبات بالبينة الشخصية لا يعني الاستعداد للاثبات بهذه الطريقة ما لم يتم تسمية الشهود وطلب دعوتهم.

2 ـ المحكمة غير ملزمة باستجواب الاطراف ما لم تر مبرراً لذلك.

قرار رقم 1522 الغرفة   مدنية - 2861 اساس لعام 1994

المبدأ: أصول ـ استجواب ـ مدعى عليهم

يتوجب على المحكمة في حال تعدد المدعى عليهم استجواب كل مدعى عليه بمفرده وتثبيت أقواله لا أن تدوّن أقوالهم كمجموعة.

قرار رقم 653 الغرفة   جزائية - 530 اساس لعام 1993

المبدأ: أصول ـ اعادة استجواب ـ هيئة جديدة

لا يشترط إعادة استجواب المتهم إذا تغيرت الهيئة الحاكمة.

قرار رقم 786 الغرفة   جزائية - 1187 اساس لعام 1993

المبدأ: جناية ـ بينات ـ استجواب المجني عليه ـ أسس وعناصر عدم مساءلة المدعى عليه.

1 ـ على المحكمة أن تستجوب المجني عليه وتوضح العناصر والأسس التي اعتمدتها في عدم مساءلة المتهم.

2 ـ لئن كان تقدير الأدلة ووقائع الدعوى والموازنه بينها من سلطة المحكمة مصدرة الحكم، إلا أن ذلك يجب أن يؤدي إلى سلامة التقدير وحسن الاستدلال.

قرار رقم 254 الغرفة   جزائية - 669 اساس لعام 1993

المبدأ: أصول ـ دعوة ولي الحدث ـ استجواب الحدث.

إن دعوة ولي الحدث تختلف عن دعوته كمدعى عليه مسؤول بالمال. وعليه استقر الاجتهاد. فإذا لم تدعه المحكمة ولم تستجوب الحدث، كان حكمها عرضة للنقض.

قرار رقم 554 الغرفة   جزائية - 1295 اساس لعام 1993

المبدأ: ـ حدث ـ تعيين محامي عنه.

ـ استجواب المحكمة للحدث دون أن يكون له محام أو أن تسخر له محامياً يجعل حكمها مبنياً على إجراءات باطلة (المادة /44/ أحداث).

قرار رقم 477 الغرفة   جزائية - 403 اساس لعام 1993

المبدأ: حكم ـ الإحاطة بواقعة الدعوى ـ الأدلة ـ مناقشتها ـ تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة.

ـ إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى وعدم تقديمها خلاصة كافية عن كل دليل وعدم مناقشته وفق الأصول يصم قرارها بالنقض في التعليل ويوجب نقضه.

ـ إن تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة وعدم تصريحه بالاكتفاء بتلاوة أوراق الجلسات السابقة على الرغم من حصول إجراءات جوهرية في تلك الجلسات منها استجواب المدعى عليه واستماع الشهود يخل بقاعدة شفوية المحاكمة وهو من النظام العام ويقتضي نقضه.

قرار رقم 490 الغرفة   جزائية - 404 اساس لعام 1993

المبدأ: دعوى مسلكية ـ تنبيه المحامي ـ استجواب الشاكي.

قرار مجلس فرع النقابة بالمساءلة المسلكية يستدعي الفسخ إلى صرف النظر عن شهادات الإثبات أوالدفع ولم يستمع للمزيد منها، وكذا إذا صرف النظر عن استجواب الشاكي دون مسوغ بعد أن قرر استجوابه.

قرار رقم 38 الغرفة   ** - 11 أساس لعام 1993

المبدأ: شهادة ـ محكمة الموضوع.

1 ـ لمحكمة الموضوع الحق في تقدير شهادات الشهود وأن تأخذ من الشهادات ما تقتنع به.

2 ـ ولها أن ترفض طلب الاستجواب أو تقبله.

3 ـ التغيب عن المحاكمة ليس دائماً مسوغاً للحكم، وبخاصة إذا ثبتت صورية الإقرار المنسوب للمتغيب.

4 ـ للمتدخل إثبات صورية الإقرار الصادر عن الغير بالبينة الشخصية باعتباره طرفاً ثالثاً عنه.

قرار رقم 305 الغرفة   مدنية - 1116 أساس لعام 1992

المبدأ: التقادم بين الزوجين ـ الحكم بالعين أو قيمتها ـ حق الاستجواب.

1 ـ التقادم بين الزوجين لا يسري، فضلاً عن أنه لا يثار لأول مرة لدى النقض.

2 ـ الحكم بالاغنام عيناً أو بقيمتها، لا حائل يحول دون تنفيذهز

3 ـ الاستجواب، لجهة رفضه أو قبوله، من إطلاقات محكمة الموضع.

قرار رقم 197 الغرفة   مدنية - 240 أساس لعام 192

 نص الاجتهاد المستقل :

المبدأ: هيئة مركزية للرقابة والتفتيش ـ محاضر استجواب.

يجب إرفاق محاضر الاستجواب الذي أجرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي استندت إليه في طلب إقامة الدعوى العامة لأنها الدليل على الظن.

قرار رقم 5 الغرفة   جزائية - 8 أساس لعام 1992

المبدأ: أصول ـ حكم دون استجواب المدعى عليه.

عدم استجواب المدعى عليه، وعدم تبليغه وإحضاره، يجعل الحكم سابقاً لأوانه ويتعين نقضه.

قرار رقم 57 الغرفة   جزائية - 9869 أساس لعام 1992

المبدأ: طعن ـ أسباب استئناف ـ دفوع إكراه ـ استجواب.

ـ على الطاعن أن يبين أسباب الاستئناف والدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه تحت طائلة رد استئنافه.

ـ على من يدعي الإكراه أن يثبته.

ـ استقر الاجتهاد على أن لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في استجواب الخصوم حسبما تكون متوافرة شروطه أو رفضه عندما تكون الغاية هي الماطلبة والتسويف أو أن الوقائع المطلوب الاستجواب عنها ثابتة من المستندات أو واضحة لا يكتنفها الغموض.

قرار رقم 567 الغرفة   مدنية - 6966 أساس لعام 1992

المبدأ: بينات ـ استجواب ـ يمين حاسمة ـ محكمة الموضوع.

المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الاستجواب إذا ما أرتاب عدم جدواه وهي تستقل بتقدير ذلك.

ـ لايثار موضوع اليمين الحاسمة إبتداءً أمام محكمة النقض.

قرار رقم 573 الغرفة   مدنية - 3263 اساس لعام 1992

المبدأ: تحكيم ـ استجواب الحكمين ـ تثبيت أو تصديق قرار المحكمين.

ـ طلب استجواب الحكمين أمر متروك لقاضي الموضوع.

ـ ورود كلمة (تثبيت) بدلاً من (تصديق) لقرار الحكمين، لا يرتب البطلان.

قرار رقم 884 الغرفة   شرعية - 542 أساس لعام 1992

محكمه عسكريه ـ نواقص مرتكبه ـ نيابه عامه ـ قاضي تحقيق:

إن الماده 69 ق. أ. ج أو جبت على قاضي التحقيق قيامه باستجواب المدعى عليه كأول إجراء يشرع فيه فور وضع يده على الدعوى بما يؤدي إلى استقصاء الحقيقه ويصون حق الدفاع.

قرار رقم * (عسكرية 133/1981 قرار 174 تاريخ 3/2/1981).

قاضي التحقيق ـ استجواب ـ هويه المدعى عليه ـ الاسم الثلاثي:

حول تثبيت هويه المدعى عليه وأخذ عنوان طرفي الدعوى بشكل واضح لدى استجوابهم أمام قاضي التحقيق.

قرار رقم * (تعميم وزارة العدل رقم 7 تاريخ 3/4/1984).

الاحكام الصادره قبل الفصل في موضوع الدعوى سواء اكانت قطعيه او متعلقه بالاثبات او سير الاجراءات لايجوز الطعن بها الا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع ومنها قرار المحكمه بالاستجواب.

قرار رقم *نقض سوري رقم 700 أساس 893 تاريخ 30/4/1980 سجلات النقض

إيجار ـ إخلاء للسكن ـ مفاوضه

ـ إن تفاوض مالك المأجور مع المستأجر من أن تسليمه المأجور مقابل فروغ أو عرضه بيع المأجور له لا ينفي حقه في إقامه دعوى التخليه لعله السكن.

ـ إن اختصاص زوجه طالب تخليه المأجور لعله السكن واستجوابها لإثبات صوريه تملكها للمأجور لا مستند له مادام النزاع منحصراً بين المالك والمستأجر حول طلب الإخلاء لعله السكن.

قرار رقم * (702/191 6/2/1978) (القانون 1978 ص 642).

الدفع بعدم جديه الدعوى وطلب إثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لأن أمور التقاضي تبنى على الظاهر. ومادامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الأصول فإن استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمه حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر.

قرار رقم * (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 555 قرار 612 تاريخ 7/10/1982 محامون صفحة 56 قاعدة 48 لعام 1983).

لما كان عقد الإيجار المعقود مع نفيسة هو من الاسناد العادية وقد اعترض المميز على التاريخ الوارد فيه بأنه محرر في عام 1942 في حين أن التاريخ الحقيقي هو عام 950 وقد أيدت نفيسة عند استجوابها هذا الأمر.

وكان المميز بالنسبة إلى العاقدين. من الغير ويسري عليه حكم المادة /11/ من قانون البينات المتضمنة أن السند العادي لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت. فكان على القاضي أن يتثبت من ثبوت التاريخ الموجود في ذيل السند المذكور ثم يصدر حكمه بعد تطبيق المادة /11/ الآنفة الذكر وبحسب ما يتبين له في النتيجة.

وكان صدور الحكم خلافاً لذلك موجباً للنقض.

قرار رقم * (نقض /295/ تا 2/9/1951. ق 774/1951).

من حيث أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر علاجاً من شأنه تخفيف حدة النظام القانوني للإثبات. وقد أخذت المحاكم تتوسع في تفسيره بقصد تسهيل الإثبات في الأحوال التي تقتضي العدالة ذلك، حتى أصبح مبدأ الثبوت بالكتابة الطريق الأمين لاستدراك المصاعب الناشئة عن دقة نظام الإثبات، ولجعل تطبيق هذا النظام أكثر مرونة وجدوى. وبذلك تنكسر حدة التنظيم القانوني للإثبات، وتصبح فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة صمام الأمان الذي يكفل لقواعد الإثبات أن تسري في رفق ويسر.

ومن حيث أن أية كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال، تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، أياً كان شكلها وأياً كان الغرض منها. سواء كانت موجهة إلى من يحتج بها أو موجهة إلى الغير، ما دام يمكن تقديمها إلى القضاء، جرياً على ما اجتهدت به محكمة النقض في حكميها رقم /134/ تا 26/2/1974. ورقم /1235/ تا 25/6/1973.

ومن حيث أن محكمة الموضوع التي تستقل في فهم الدعوى وتقدير الوقائع، قد اعتبرت عقد البيع الموقع من البائع الطاعن فحسب، والذي أبرزه وسيط البيع، مبدأ ثبوت بالكتابة يخول المشتري المطعون ضده تعزيز إثبات هذا البيع بالبينة الشخصية عملاً بالمادة /56/ بينات. مما لا معقب عليها فيما استبانته طالما أن لقضائها في محضر استجوابه أمام محكمة البداية، قد استخلصته منها محكمة الموضوع بسلطتها الاطلاقية، قرينة فوق الأدلة الأخرى، على انعقاد البيع. ولا تثريب على المحكمة المذكورة فيما استنبطته. ذلك أن محضر استجوابه يصلح مبدئياً لأن يكون مستنداً تستدل به محكمة الموضوع على ما تستشفه من وقائع. حتى أن الاجتهاد ذهب أبعد من ذلك فاعتبر محضر الاستجواب مبدأ ثبوب بالكتابة، وهذا ما تمسك به المطعون ضده في دفاعه تا 10/12/1973. وأساس هذه القاعدة أن الأوراق القضائية وما نحوها، حتى ولو كانت في قضية أخرى، كالبيانات الواردة في محاضر الجلسات، وأقوال الخصوم في محاضر الاستجواب، تصلح كبدء بينة خطية، وفق ما أخذت به محكمة النقض في حكمها رقم /1374/ تاريخ تا 29/4/1954.

ومن حيث أن الاجتهاد متجه إلى أن السند العادي إذا كان باطلاً لعدم التوقيع عليه فهو يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة، إذا كان مكتوباً بخط المدين أو كان صادراً منه أو ممن يمثله (تمييز فرنسي 4/6/1896 ـ دالوز 96 ـ 1 ـ 456 مشار إليه في قواعد الإثبات لأدوار عيد ـ ج2 ـ ص 118). فبحجة أولى أن يكون عقد البيع الموقع من البائع صالحاً لأن يكون بدء بينة خطية.

ومن حيث أن محكمة الموضوع التي يعود لها وزن الأدلة قد استبان لها من عقد البيع، ومن محضر الاستجواب، ومن البينة المستمعة والأدلة الأخرى المماثلة في الدعوى، أن البيع مثار النزاع قد انعقد منجزاً باتاً في مجلس العقد المنعقد في بيت الطاعن في الزبداني، وأن أفراع العقد فيما بعد بسند كتابي، إنما كان لتوثيق العقد وإثباته، لا لانعقاده وإبرامه. ومنا أن عقد البيع ليس له شكل خاص، فهو ليس بعقد شكلي، بل هو عقد رضائي. فمتى تم الاتفاق على البيع، دون حاجة إلى سند كتابي. أما اتفاق المتبايعين فيما بعد على إعداد سند كتابي بالبيع كدليل لإثباته، فهو لا يتعلق بانعقاد البيع الذي وقع باتاً منجزاً، وإنما يتصل بالاتفاق اللاحق على تهيئة دليل كتابي لإثبات البيع. مما لا يؤثر على كيان العقد المبرم. أو على قوامه ونفاذه. ومن حيث أنه لا وجه للمجادلة فيما ارتكنت إليه محكمة الموضوع بأسباب سائغة مستقاة مما له أصله الثابت في أوراق الدعوى.

ومن حيث أن الاتفاق على البيع، وتحديد مسائله الجوهرية، وتعيين المبيع والثمن، من شأنه أن يجعل الاختلاف اللاحق حول أمور تفصيلية تتصل بتصحيح أوصاف العقار وبكيفية وطريقة دفع الثمن، غير ذي أثر على كيان العقد ونفاذه. ما دام أن عقد البيع مثار النزاع خلو مما يفيد أن البيع قد علق ابتداء على شرط فاسخ، يتوقف بمقتضاه انعقاد البيع أساساً على تأدية الدفعة النقدية المعجلة محسوبة من الثمن. وإنما يفيد الاتفاق على الثمن بحسبانه ركناً ن أركان البيع، بحيث يدفع وفق الأسلوب الذي تواضع عليه الطرفان والذي أصبح محل خلاف فيما بعد. لذلك تقرر رفض الطعن موضوعاً.

قرار رقم * (نقض /1041/ تا 2/12/1974. م 326/1974).

لما كان المدعى عليه الذي اعترف بتوقيعه السند المدعى به دفع الدعوى بصورية سبب الالتزام الوارد في ذلك السند.

وكانت محكمة الموضوع استخلصت من استجواب الطرفين وشهادة الشهود بأن ما ادعاه المدعى عليه من أن سبب السند لم يكن مبيع بضاعة كما جاء في بل أنه حرر من أجل الاستقراض لأجل تمشية أعمال المقهى الذي كان المتداعيان شركاء فيه، ولما لم يقبله المعترض عيسى واشترط لإمكان حسم السند أن يحرره المدعي لأمر المدعى عليه جرى استبداله بسند آخر بالشكل المطلوب وبقي السند المدعى به بحوزة المدعي سهواً من المدعى عليه الذي حرره.

وكان اعتراف المدعي حين الاستجواب بواقعة الاستقراض من عيسى وتحرير سند واستبداله بآخر على الصورة المدعى بها وزعمه أن السند المدعى به هو خلاف السند الذي بقي بلا سبب. مع عدم تمكنه من إبراز سند آخر يؤيد زعمه هذا يعتبر مبدأ بينة مسوغاً لإثبات صورية السند بالبينة الشخصية.

وكان قاضي الصلح قد قنع بشهادة الشهود على صورية السند المدعى به وقد عزز قناعته هذه باليمين المتممة التي حلفها المدعى عليه. وكان لقاضي الموضوع تقدير الشهادة والأخذ بالقدر الذي يقتنع بصحته منها. وكانت إجراءات المحاكمة من هذه الناحية قانونية كان تمييز المدعي مستلزم الرد.

قرار رقم * (نقض (1374) تا 29/4/1954. م ن (240) 1954).

حيث تبين من أقوال المدعي في استجوابه ومن أقوال الشهود المستمعين أن المدعي والمدعى عليه اتفقاً وعملا على شراء الأغنام وبيعها وذلك بقصد الربح مما يعتبر عملهما تجارياً مادام قائماً على شراء الأغنام وتسمينها وبيعها مستهدفين الربح والمضاربة على الأسعار وبالتالي يكون الإثبات بالبينة الشخصية مقبولاً بين الطرفين في حدود هذه الدعوى.

وحيث أن محكمة البداية استمعت لأقوال شهود المدعى عليه لإثبات المحاسبة وقد لخصت الواقعة التي اعتمدتها وهي وقوع المحاسبة وقول المدعي للمدعى عليه أن يفي له مبلغ أقل من خمسين ليرة.

وحيث أن محكمة الاستئناف أخذت بما أخذ به القاضي البدائي بعد أن عللت سبب بعض التناقض الواقع في أقوال الشهود.

وحيث أن تقدير الشهادات والأخذ بها كلاً أو بعضاً أو الأخذ بالجزء الذي يوحي القناعة منها إنما يعود لتقدير قضاة الموضوع كما هو مقرر في المادة /62/ من قانون البينات.

وحيث أن قضاة الموضوع بعد أن أتوا على ذكر ما أخذوا به من شهادات الشهود وعللوا سبب اختلاف الأقوال لجهة تاريخ المحاسبة وكان هذا التعليل سائغاً فلا يسمع من الطاعن مجادلته لهم في قناعتهم خاصة بعد أن أيدها القاضي البدائي بتحليف المدعى عليه اليمين المتممة. لذلك تقرر رفض الطعن.

قرار رقم * (نقض /367/ تا 10/4/1976. م 396/1976).

من حيث أن المشترع الذي أقر للقاضي حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع بما يستخلصه من ملابسات الوقائع والظروف وبما يسلكه من الوسائل المادية لتكوين قناعته بصحتها باستجواب الشاهد عن طريق اتصال ما شهد به بعلمه إنما أوجب على القاضي بيان ما استخلصه من الشهادات وما قنع به منها فإن اكتفاءه بالقول باقتناعه بها دون الرد على الطعون الواردة بشأنها وما هو الذي استخلصه منها لا يتفق مع قواعد القانون والأسباب الموجبة للمادة /62/ من قانون البينات.

قرار رقم * (نقض /1716/ تا 30/11/1955. م. ن 104/1956).

لما كان القاضي حكم بالأشياء الجهازية المدعى بها وحدد قيمتها بثمانمائة ليرة سورية معللاً لحكمه بقوله (أن المحكمة قنعت بشهود المدعية وأن جواب المدعى عليه يؤيدها وأن المدعية أوضحت قيمتها خلال الاستجواب).

ولما كان هذا التعليل لا يكفي وعليه أن يسمي الشهود الذي قنع بشهادتهم أو المقدار الذي قنع به منها لا سيما وأن شهادات الشهود لم تتفق منها اثنتان يحصل بها النصاب على تحديد قيمة هذه الأشياء واستناداً إلى أقوال المدعية نفسها في الاستجواب باطل لأن المدعي لا يحكم له لمجرد ادعائه، كان ما جاء في الطعن من جهة الجهاز وارداً.

قرار رقم *(نقض /192/ تا 27/5/1963. م ش /1/).

إن المادة (62) من قانون البينات تركت لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع والأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنع بصحتها وإسقاط شهادة شاهد أو أكثر إذ لم يقتنع بصحتها وترجيح بينة على أخرى وفقاً لما يستخلصه من ظروف الدعوى.

إلا أنه لما كان المشترع قد أوجب عليه سلوك الوسائل المؤدية لتكوين قناعته بصحتها وذلك باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عليها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه وأجاز له وللخصوم أن يوجهوا للشاهد الأسئلة اللازمة بواسطته على أن تكون الأسئلة منتجة كما سمح له بمواجهة الشهود بعضهم لبعض في حال التناقض والاختلاف ليظهر مقدار الصدق من كل شهادة كما يستفاد من أحكام الفقرة /139/ من الأسباب الموجبة لقانون البينات.

ومن حيث أن المحكمة لم تسر على هذا النهج القانوني. فإن حكمها حري بالنقض.

قرار رقم * (نقض /556/ تا 29/2/1956. م ن 239/1956. وقرار مماثل /704/ تا 28/11/1953. ق 98/1954).

حيث أن الحكم المطعون فيه يعتمد إلزام الطاعن بالمبلغ المدعى به على تخلفه عن جلسة الاستجواب الأمر الذي اعتبره الحكم إقراراً باستلام البضاعة المدعى بها وإن عجزه عن إثبات تسديد قيمتها يسوغ الحكم عليه بثمنها.

وحيث أنه يتضح من الضبط أن المحكمة في الجلسة التي خصصت لاستجواب الطاعن والتي تخلف فيها الطاعن لم تنوه بانتظاره ساعة بعد فتح الجلسة بحيث لا يسوغ لها اعتباره متخلفاً قبول ثبوت انتظاره مما يجعل الحكم في اعتماده لقرينة التخلف مشوباً بالقصور ومخالفة قواعد الإثبات بصورة تعرضه للنقض.

قرار رقم * (نقض /2/ تا 17/1/1966. م 89/1966).

من حيث أن الاقرار القضائي هو الذي يحصل من الخصم أو من يملك ذلك عنه قانوناً في المحكمة أثناء نظر الدعوى الخاصة بالنزاع على الشيء المقر به وهو إما أن يكون شفوياً يبديه الخصم من نفسه أو على أثر استجوابه وإما أن يكون كتابة في مذكرة أو في أية ورقة يعلنها لخصمه. الأمر الذي يجعل ما جاء في استدعاء دعوى المطعون ضده من أن مبلغ الألفي ليرة سورية من جملة الهدايا هو اقرار قضائي.

ومن حيث أنه لئن كان الاقرار الخطي يعتبر دليلاً خطياً لا يجوز نقضه إلا بدليل خطي مماثل له في القوة إلا أن عدم اعتراض الطاعن على طلب المطعون ضده بالاثبات بها. باعتبار أن المشروع اعتبر إذناً ضميناً بالشهادة حقاً خاصاً بالطرفين فللخصم ذي العلاقة أن يأذن لخصمه بالاثبات بها صراحة أو ضمناً قبل وقوع النزاع أو أثناء سير الدعوى.

قرار رقم * (نقض /793/ تا 2/10/1974. م 327/1974/).

حيث أنه يتبين من أقوال الطاعن في جلسة استجوابه بتاريخ تا 22/4/1967 أنه مع إقراره بالتوقيع على الدفعات المدعى بها ونقل رصيد العمليات السابقة لعملية بناء شارع الفردوس البالغ (1767) ل.س إلى حساب تلك العملية قد اشتمل على القول بأن قيد ذلك الرصيد جرى بناء على مجرد أقوال خصمه المطعون ضده دون إجراء المقاسات أو الحساب وأنه يعتقد بأن ذمته بريئة تجاه المطعون ضده.

وحيث أن إقرار الطاعن بالتوقيع على رصيد المبلغ المذكور لا يحد من حقه بالادعاء بوقوع الغلط في الحساب ومطالبته بإثبات هذا الخطأ على اعتبار أن ورقة الرصيد الموقعة منه لا تعدو كونها إقراراً يجوز للمقر إثبات خطئه بمقتضى ما نصت عليه المادة /99/ من قانون البينات. إلا إذا انطوى العقد المبرم بين الطرفين على شرط خاص بهذا الصدد يجعل كل تصفية بمثابة تسوية نهائية على ما أخذت به هذه المحكمة باجتهادها في القضية أساس /50 قرار 71/ لعام 1970.

وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي أقيم على الأخذ بإقرار الطاعن بصحة رصيد العمليات السابقة لعملية الفردوس وبالتالي صحة رجوع المحكمة الابتدائية عن قرارها بتبليغه طلب الطاعن لإجراء الخبرة على كامل الأعمال الفعلية التي قام بها لحساب المطعون ضده وقصر ذلك على العملية الأخيرة من ناحية ورفض المحكمة أيضاً توجيه اليمين الحاسمة على عدم صحة ذلك الرصيد من ناحية أخرى يبدو كل ذلك مشوباً بالخطأ في تفسير القانون بصورة تعرض الحكم للنقض لهذا السبب.

قرار رقم * (نقض /102/ تا 15/2/1971. م 158م1971).

لما كان الطاعن عند استجوابه ادعى أنه إنما أشغل العين المؤجرة باعتباره. وكان هذا الاقرار الذي احتوى واقعتين إحداهما لا تستلزم وجود الأخرى بالنظر لاختلاف موضوعهما وتباين الأشخاص في كليهما هو إقرار قابل للتجزئة بحيث يتعين على صاحبه إثبات أنه أشغل العين المؤجرة وكالة.

قرار رقم * (نقض /2161/ تا 26/10/1965. ق 261/1966).

لما كان استجواب الخصوم ليس بواجب على المحكمة وإنما هو أمر جائز تتصرف به ضمن سلطته التقديرية كما هو واضح من المادتين (103 و104) بينات والطاعنة كانت تستطيع الوصول إلى غايتها من الاستجواب بطلب تحليف خصمها اليمين وبها تصور النقاط الجوهرية في الموضوع.

قرار رقم * (نقض /241/ تا 24/9/1968. م ش /8/).

إن الاستجواب طريق ترك المشترع سلوكه لمشيئة القاضي يسير فيه عندما يقدر أن هذا النهج بعينه على كشف الحقيقة عملاً بأحكام المادة /105/ من قانون البينات فإن استعمال المحكمة حقها في تقدير عدم وجود مبرر له لا يعتبر مقصوراً وليس من شأنه أن يخل بحق الطرف الآخر في الدفاع عن الوجهة التي ينتحلها.

قرار رقم * (نقض /693/ تا 23/10/1963. م ق /99/. وقرار مماثل رقم /349/ تا 6/4/1976. م 611/1976).

من حيث أن دعوى المدعي الطاعن حمدو تقوم على مطالبة المطعون ضده بتثبيت عقد البيع الجاري بينهما والواقع على (1200/2400) سهم من العقار رقم /190/ الكائن في اعزاز موقع الزهيري تأسيساً على أنه اشترى هذا العقار من المطعون ضده بتاريخ تا 15/6/1971 وأنه يعتمد بإثبات دعواه على سند مفقود منه حالياً وعند عدم العثور عليه يحتكم ليمين المطعون ضده.

وحيث أن الطاعن طلب أمام محكمة الاستئناف استجواب المطعون ضده ثم أجازته لإثبات البيع بالبينة الشخصية.

وحيث أن محكمة الاستئناف ردت طلب الاستجواب بحجة أنه غير منتج بالدعوى لأنها واضحة كما أنها ردت طلب الإثبات بالبينة الشخصية لأن قيمة المتعاقد عليها تزيد عن المئة ليرة.

وحيث أن المادة /105/ من قانون البينات تركت لمحكمة الموضوع حق تقدير ما إذا كانت الوقائع التي يراد الاستجواب عنها منتجة فإذا رأت أنها غير منتجة رفضت طلب الاستجواب منسجم والنص القانوني مما يستوجب رفض أسباب الطعن.

قرار رقم * (نقض /288/ تا 15/3/1978. م 425/1978).

حيث أنه يتبين من تدقيق الملف أن المحكمة قررت استجواب المدعي بالذات حول الطلبات المعارضة التي تقدم بها خصمه المدعى عليه ووجهت إليه دعوة مباشرة بعد أن أمّن المدعى عليه الطابع المقتضي.

وحيث أن قرار توجيه الدعوة للمدعي قد تم بحضور وكيله الذي لم يكلف بإحضار موكله للاستجواب.

وحيث أن دعوة الطاعن للاستجواب رغم سبق تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب. حتى يمكن تحميله النتائج القانونية التي تترتب على عدم مثوله للاستجواب.

وحيث يتبين من مذكرة الدعوة أنه لم يبين فيها أي سبب كما لم يذكر في الضبط أنه تم انتظار المدعى ساعة بعد افتتاح الجلسة قبل أن يصدر قرار تثبيت غيابه واعتباره مقراً بصحة الوقائع المراد استجوابه عنها، وكان هذا النقص في الإجراءات ينطوي على مس بحقوق الدفاع مما يجعل الطعن وارداً ويستتبع نقض الحكم.

قرار رقم * (نقض /106/ تا 11/3/1970. م 83/1970).

حيث أنه يتبين من تدقيق الملف أن المحكمة قررت استجواب المدعي بالذات حول الطلبات المعارضة التي تقدم بها خصمه المدعى عليه ووجهت إليه دعوة مباشرة بعد أن أمّن المدعى عليه الطابع المقتضي.

وحيث أن قرار توجيه الدعوة للمدعي قد تم بحضور وكيله الذي لم يكلف بإحضار موكله للاستجواب.

وحيث أن دعوة الطاعن للاستجواب رغم سبق تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب. حتى يمكن تحميله النتائج القانونية التي تترتب على عدم مثوله للاستجواب.

وحيث يتبين من مذكرة الدعوة أنه لم يبين فيها أي سبب كما لم يذكر في الضبط أنه تم انتظار المدعى ساعة بعد افتتاح الجلسة قبل أن يصدر قرار تثبيت غيابه واعتباره مقراً بصحة الوقائع المراد استجوابه عنها، وكان هذا النقص في الإجراءات ينطوي على مس بحقوق الدفاع مما يجعل الطعن وارداً ويستتبع نقض الحكم.

قرار رقم * (نقض /106/ تا 11/3/1970. م 83/1970).

استئناف

1 ـ لا تلزم محكمه الاستئناف بإعاده سماع الشهود ولها أن تعرض عن استجواب الخبير إذا تبين لها أن استجوابه غير مجدٍ.

2 ـ إن انتداب خبير من قبل قاضي الأمور المستعجله إنما هو إجراء وقتي لا يكون له حجيه الأمر المقضي به.

قرار رقم * (370/482  17/10/1963) (م. 1963 ص 146 قا 137).

استجواب

إن حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لأن للرفض معنى إيجابياً يوجب البحث بالطلب ورفضه مع التعليل، أما السكوت فهو معنى سلبي لا يصح أن يكون تفسيراً للرفض.

قرار رقم * (118/153  23/8/1956) (م 1956 ص 385 قا 359).

شهادة

إنه ولئن كان المشترع أقر لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع إلا أنه أوجب عليه للوصول إلى هذا التقدير سلوك الوسائل المادية لتكوين قناعته بصحتها وذلك باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه ثم النظر بعين الاعتبار إلى أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه وتربيته ويحلل ما ظهر منه أثناء تأديته الشهادة من ميل أو انحياز إلى ظرف دون آخر ومن صراحة اضطراب وسهولة أو صعوبة في التعبير عن فكره وغلى غير ذلك من العوامل التي تحمله على الاقتناع بصحة الشهادة أو عدمها.

إن الوصول إلى تكوين القناعة بالشكل الآنف الذكر لا يتيسر في قراءة شهادات الشهود المستمعة كلها من قاض خلاف القاضي مصدر الحكم ومن شهادات لم يستوضح فيها عن تفاصيل الوقائع التي شهدوا بها ولا عن طريق اتصالها بعلمهم.

قرار رقم * (1715  30/11/1955) (م 1956 ص 102 قا 113).

شهادة

إنه ولئن كان المشترع أقر لقاضي الموضوع حق تقدير قيمة الشهادة من حيث الموضوع إلا أنه أوجب عليه للوصول إلى هذا التقدير سلوك الوسائل المادية لتكوين قناعته بصحتها وذلك باستجواب الشاهد عن ملابسات الوقائع التي يشهد عنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه ثم النظر بعين الاعتبار إلى أخلاق الشاهد ودرجة ذكائه وقوة ذاكرته وسنه وتربيته ويحلل ما ظهر منه أثناء تأديته الشهادة من ميل أو انحياز إلى ظرف دون آخر ومن صراحة اضطراب وسهولة أو صعوبة في التعبير عن فكره وغلى غير ذلك من العوامل التي تحمله على الاقتناع بصحة الشهادة أو عدمها.

إن الوصول إلى تكوين القناعة بالشكل الآنف الذكر لا يتيسر في قراءة شهادات الشهود المستمعة كلها من قاض خلاف القاضي مصدر الحكم ومن شهادات لم يستوضح فيها عن تفاصيل الوقائع التي شهدوا بها ولا عن طريق اتصالها بعلمهم.

قرار رقم * (1715  30/11/1955) (م 1956 ص 102 قا 113).

أحداث

ولي الحدث ـ دعوته ـ تعيين محام للحدث ـ أصول استجواب الحدث

ـ لابد من دعوه الولي وتبليغه تعيين محام للحدث ليتولى الدفاع عنه وإذا تعذر ذلك كلفت المحكمه محامياً ليقوم بهذه المهمه.

ـ الأصل أن يتم استجواب الحدث بحضور المحامي المعين أو المكلف.

قرار رقم * (الرئيس: السيد فائز المملوك. المستشاران: السيدان أبو الخير الاسطواني ومصباح حلبي) (ا ح 187/980 ق 744 ت 30/12/1982. ا ح 464/981 ق 245 ت 9/6/1982) (المجموعة: 144، 160، 3021).

ايجار ـ إخلاء لعلة السكنى ـ كيدية الدعوى ـ استجواب ـ تقريره حق تقديري للمحكمة ـ حصة ارثية لا تمنع من الدعوى:

إن الاستجواب أمر يعود تقديره إلى المحكمة ولا تجادل في هذا الحق طالما أنها لا ترى مبررا لهذا الاستجواب.

 تملك المؤجر لحصة ارثية من عقار آخر غير العقار موضوع الدعوى لا يحول دون ممارسة حقه بطلب إخلاء العقار الذي يملكه على وجه الاستقلال.

(قرار 142 أ 92 تاريخ 21/7/1983 المحامون لعام 1984 ص 63).

محاكمات ـ إجراءات المحاكمه ـ عدم جواز دعوه الخصوم لاستجوابهم ـ تبليغ الحدث مذكره الدعوه

ليس من حق المحكمه دعوه الخصوم للمثول أمامها بهدف الاستجواب وتحت طائله استخلاص النتائج القانونيه عند التخلف.

قرار رقم * (ج 999 ق 1137 ت 23/6/1979).

استجواب ـ رفضه ـ قرار

لا ضرورة لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب بل يكفي قضاؤها ضمنياً.

قرار رقم * (هع. م قرار 8 تا 7/4/1979).

 نص الاجتهاد المستقل :

استجواب ـ رفضه ـ قرار

لا ضروره لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمه صراحه برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن يكون قضاؤها ضمنياً.

قرار رقم * (هع. م قرار 8 تا 7/4/1979).

استجواب ـ رفضه ـ قرار

لا ضروره لأن يصدر رفض الاستجواب بقرار مستقل ولا يلزم أن تقضي المحكمه صراحه برفض طلب الاستجواب بل يكفي أن يكون قضاؤها ضمنياً.

قرار رقم * (هع. م قرار 8 تا 7/4/1979 ص 221 جزء 2).

ـ استجواب ـ رفض ضمني:

1 ـ لا ضرورة أن يصدر رفض طلب الاستجواب بقرار مستقل.

2 ـ لا يلزم أن تقضي المحكمة صراحة برفض طلب الاستجواب ويكفي أن يكون قضاؤها ضمناً.

(نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 41 تاريخ 7/4/1979)

بينات استجواب الطرفين ـ شهادات الشهود ـ تكوين قناعة المحكمة:

وان كان لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها في الدعوى من استجواب الطرفين ومن الشهود، إلا أن هذه القناعة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد بدليل ما ورد في الفقرة 132 من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات التي أوجبت على المحكمة تعليل القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهود تعليلا كافيا بإظهار العوامل والأسباب التي استند إليها القاضي.

(قرار 1387 أ 2653 تاريخ 17/12/1985المحامون 86 ص 1128) .

بينات استجواب الطرفين ـ شهادات الشهود ـ تكوين قناعة المحكمة:

وان كان لمحكمة الموضوع تكوين قناعتها في الدعوى من استجواب الطرفين ومن الشهود، إلا أن هذه القناعة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بضرورة استنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية مما يوجب تعليل الحكم بهذا الصدد بدليل ما ورد في الفقرة 132 من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات التي أوجبت على المحكمة تعليل القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهود تعليلا كافيا بإظهار العوامل والأسباب التي استند إليها القاضي.

(قر 1387 أ 2653 تاريخ 17/12/1985المحامون 86 ص 1128) .

*جلسة 23/10/1979 رأي الجمعية العمومية رقم 45 لسنة 1979المبدأ: إن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أخضع لرقابتها كافة الأجهزة التنفيذية في ادولة وجميع العاملين فيما عدا الوزراء، إلا أنه استبعد المحافظين من عداد الأشخاص الذين تقوم الهيئة باستجوابهم مباشرة، مما يقصر مهمة الهيئة في صدد الرقابة المحافظين بحدود جمع الأدلة فقط حول ما يعزى إليهم دون إستجوابهم، حتى إذا آنست الهيئة من هذه الأدلة أرجحية إحالة المحافظ إلى المحاكم أمام مجلس القضاء الأعلى، اقترحت على المرجع المختص إحالته أمام مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام المادة (35) من قانون الإدارة المحلية.

